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   ومعالجته لفساد أسباب االفساد أسوأ من داعش: 
 
 العراق   ف

 

 غونت   . فرانك ر 

 أستاذ الاقتصاد بجامعة ليهاي

ي 
يطان  ي التر

 IBBC عضو المجلس الاستشاري لمجلس الأعمال العراق 

 

ي“ ين  فيد ستالفساد  الكثتر حساب  على  القلة  الاقتصاديةفه  منه  التنمية  ويشوه  يؤخر  الأساسية   و  الحقوق  ويستبق 

ندما  وع.  ة والمساعدات الدولية والاقتصاد بصورة عامةوالإجراءات القانونية الواجبة، ويحول الموارد عن الخدمات الأساسي

 (2020نقلا عن علاوي  2006بالعنف ". )جونستون   الفساد مرتبطا كون يتكون مؤسسات الدولة ضعيفة، فغالبًا ما 

 

 

ي  فة  مثل الرمال بعد عاص
ي  ق 

الفساد ق  يتغلغل  ي و صحراء، 
العراق  المجتمع  ا لمنظمة   كل ركن من أركان 

ً
وفق

 ( الدولية  الأرض  2021الشفافية  وجه  على  ا 
ً
فساد الأكتر  الدولة  ليس  العراق  فإن  غتر هذا    -(،  المنصب 

ي تسنمه 
ف تتساوى ق  ي ضمن  لكن العراق    -الصومال وجنوب السودان    المشر

دن  الأ من البلدان  ٪  12الـيان 

ي القائمة  
تتساوى مرتبة  فيما يتعلق بالفساد،  و   . دولة تم تقييمها   180من بير     160  حيث يحتل المرتبةق 

يا.  مع    العراق وإريت  القمر  وجزر  وتشاد  مراكز  و كمبوديا  إلى  بغداد  ي 
ق  الوزارات  من  العراق  ي 

ق  الفساد  يمتد 

ا توزيــــع  طة ومراكز  ةالشر بلدة صغتر ي كل 
ق  الغذائية  نطاق   لمواد  ممتازة عن  عامة  لمحات  )للحصول على 

ي العراق 
ي    2020، راجع علاوي  وتحديات الفساد ق 

ي حير  قد يجادل الأكاديميون بأن كميات   . ( 2008ولون 
ق 

ة من الفساد تعمل بمثابة "زيت تشحيم" للأنشطة الحكومية، فإن النطاق الواسع للف ي العراق صغتر
ساد ق 

والعامةمحاولات  اليقوض   أفضل  ل  الخاصة  حياة  ي للمواطن  تحقيق 
تصريــــح  للعراق  المالية  ل  وهناك  وزير 

ي  
أثتر من تبكثتر  بأن التأثتر الضار للفساد كان أسوأ  يفيد    السابق محافظ البنك المركزي  السابق واخر لالعراق 

المالية  تال )وزير  دراسة ذلك  يتوافق  و   ( 2005مرد  و كيفر    مع  الجدول  1995) ناك  أن   ( 3،  أظهرت  ي 
الت 

ي أكتر على النمو الاقتصادي من العنف السياسي   .للفساد تأثتر سلتر

لمنفعة خاصة العامة  السلطة  استخدام  إساءة  لدى مسؤول حكومي و   الفساد هو  إذا كان  الفساد  يحدث 

ء ذي قيمة  ي
ا للقوانير  أو الإجراءات المعلنةخسلطة منح أو حجب سر

ً
ء  المسؤول يتاجر  حيث لاف ي

بهذا الشر

القيمة مقاب البحث  ذي  الفساد هو شكل من أشكال  أو مكافأة.  الريــــعل هدية  الفساد و   عن  أعمال  من بير  

ال المحسوبية وسرقة  ا 
ً
أيض الفساد  أن يشمل  يمكن  بأكتر قدر من الاهتمام ولكن  الرشوة  العام تحظ     مال 

أو  من  والاحتيال وبعض   والزبائن  العميل  بير   باردان  العلاقات   ( از  غونت     ؛1322-1320، ص  1997الابت  

ي هذا او. ( 2008
 .ة يالداخل والتعاملات التجارية تالتداولا كيتم تناول الفساد الخاص   لم البحثق 

 



2 
 

هي كلمة   "فساد"  أن كلمة  العراق  ي 
ق  الفساد  دراسة  تحديات  الوقت و   لصفةمن  ذات  ي 

ق  تميل  ازدراء   .

تقاليد   لديها  ي 
الت  أو    لعلاقاتاالمجتمعات  والعملاء  الراعي  إلى  يتقدتقاليد  بير   المسؤولير   إلى  "هدايا"  م 

اض ب ل هذه التقاليد بالفساد هو البًا ما يُقال إن وصف مث وغ  شدة على وصف هذا السلوك بالفساد الاعت 

الغربية.    للحقيقة  تشويه المجتمعات غتر  الغربية على  المعايتر  المفيد لو  و ومحاولة لتطبيق  قد يكون من 

السلوك  كانت ه الفاسد بطريقة محايدة وأخرى للإشارة إلى مثل هذا  السلوك  ناك كلمة منفصلة لوصف 

 ."القتل جريمة بشكل نقدي مثل التميتر  بير  "القتل" و "

المقال ي هذا 
ا  ق  .  تهدف  لفساد  كلمة  ي

ازدران  ببيان  السلوك وليس الإدلاء  أشكال  إلى وصف شكل معير  من 

الاقتصادية  ة مستحقة لأن الفساد يميل إلى التأثتر سلبًا على التنمية  ومع ذلك قد يكون هناك دلالة سلبي

بغض النظر عن الثقافة أو  و بير  الفساد ودخل الفرد.  سلبية للغاية  علاقة  وهناك    بغض النظر عن الثقافة

 ، ي
يــهةهناك دول غنية فاسدة للغاية و ل ليس هناك وجود الموقع الجغراق  ة الت    .عدد قليل من الدول الفقتر

 

العراقية والمؤسسات  المسؤولير   فساد  على  المقال  هذا  من  ولذلك    يركز  ايد  المت   العدد  يستبعد  فإنه 

على  الأدلة  وكذلك  العقوبات  ة  فت  خلال  المتحدة  الأمم  مثل  الدولية  المؤسسات  فساد  حول  الدراسات 

المتحدة الولايات  مثل  الأخرى  الدول  ممثلىي  الفساد من جانب  أدوارً   أعمال  لعبت  ي 
رئيسية  الت  تاريــــخ  ا  ي 

ق 

 .العراق الحديث

 

  عهد صدام ال
 
 فساد ف

ي عهد صدام ) 
ي حالة كلا 2003-1979ق 

سيكية من "الاستيلاء على  ( تمت السيطرة على الفساد من القمة ق 

ي تقريبًا ف  الدولة"
، تم تأميم كل الاقتصاد العراق  اكي

ي الاشت  مناصب    منحتم  و   مع سيطرة حزب البعث العرنر

ي الاقتصاد لأفراد  
حصلت هذه النخبة على وكما كان متوقعًا،    . عائلة صدام وأنصاره المخلصير  من  القوة ق 

ي معظم البلدان و من الفوائد من أي نشاط اقتصادي.    الحصة الاكتر 
يتوافق هذا النمط مع النمط السائد ق 

اكيةا ا لجوردون تولوك )   لاشت 
ً
ي الواقع، وفق

ي كثتر من  29  ، ص  2005النامية. ق 
اكية ق  (: "ما يسمى بالاشت 

 " إلى الأصدقاء والداعمير  المقربير  للديكتاتور موارد العالم المتخلف هو ببساطة آلية معقدة لتحويل ال

ي العراق. 
ي ناحيتير  أساسيتير  عن الفساد الموجود حاليا ق 

ي ظل ديكتاتورية صدام اختلف ق 
لكن الفساد ق 

، استحوذت عائلة صدام وحل
ً
ة من الرشاوى والمكاسب الأخرى  أولا ين على نسبة كبتر قة مناصريه المباسرر

ي    10-9  ، ص  2020من الفساد )علاوي  
، استحوذ أولئك الموجودون   ( 130، ص    2017؛ والمراسر وبالتالىي

الفساد.   من  المكاسب  من  نسبيًا  ة  صغتر على كميات  الحكومي  الهرم  قاعدة  ي 
الفساد وبالمقارنةق  يعتتر   ،

ي الح
 .لى نطاق أوسع حيث ان توزيــــع مكاسب الفساد يتم عالىي أكتر "ديمقراطية" العراق 

 

ا"  
ً
ي عهد صدام أكتر "صدق

يه"    -ثانيًا، كان الفساد ق  ي الت  
ا بالمعت  الساخر حيث يشتر المرء إلى "القاض 

ً
صدق

ي باعتباره ال
ي الذي بمجرد رشوته يبق     قاض 

ي عهد صدام كان يميل إلى أن يكون  و .  وفيا للراسر
بما أن الفساد ق 
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أنه سيتم تقديم   ي 
الثقة ق  ، كانت هناك درجة عالية من  الرشاوى لموظف حكومي ، فعند دفع 

ً
أكتر تنظيما

ي الحالىي  اما  الخدمة الموعودة.  
ي  حيث  هو أكتر رياديةفالفساد العراق 

ا ق 
ً
ينخرط المسؤولون الحكوميون أحيان

ا لاستخراج الحد الأقصى من الجهود تعاونية وتنا
ً
ليس فقط من المواطنير  العاديير  ولكن   مبالغفسية أحيان

الدولة وقراطية  لبتر الأخرى  الفروع  من  ا 
ً
لذلك  و   أيض المناسب فان  نتيجة  الشخص  اكتشاف  الصعب  من 

ي تقديم هذه الخدمة حت  لو تم دفع الرش
  وة للرشوة من أجل الحصول على خدمة معينة وهناك ثقة أقل ق 

 (.      32، ص 1999اكرمان -)انظر روز شائعةلا يمكن ان نصفها بغتر الهذه ظاهرة و 

كتر من الأ نسبة  المن المحتمل أنه على الرغم من أن صدام وعائلته وأنصاره كانوا قادرين على الحصول على  

ا أكتر خطورة  يفرض  الفساد اللامركزي الحالىي  الا ان    الدخل الاقتصادي للأمة من خلال الفساد المنظم
ً
عبئ

 (.      1324، ص 1997)باردان   الاستقرار على العراق بسبب عدم 

 

 الفساد بعد صدام حجم

، غالبًا ما يُنظر إلى هذه ال
ً
ي العراق لعدة أسباب. أولا

جريمة على أنها تفتقر  من الصعب تقدير حجم الفساد ق 

العراقيون أنفسهم مستبعدين من فرص العمل بسبب  على سبيل المثال، قد يجد المواطنون  ف  إلى الضحية

ي طول الوقت أو النفقات أو الإجراءات المعقدة المطلوبة لمتابعة الفرص 
من أجل تشيــــع و   ،ة بشكل قانون 

وقراطية   البتر العموميير    فهمالعملية  الموظفير   مطالب  يوافقون على  أو  رشاوى  ينظر  و   يقدمون  ما  غالبًا 

ع المسؤولير   إلى  يقدمون خدمات  المواطنون  أنهم  اعباء   –لى  يفرضون  انهم  على  شعر و .  وليس  لو  حت  

ا من الانتقام أو العقوبة   بعد دفع الرشوةالعراقيون  
ً
ي الإبلاغ عن الفساد خوف

ددون ق  بأنهم ضحية، فإنهم يت 

ثانيًا، أدى الصراع مع القاعدة وداعش إلى زيادة فرص الفساد وجعل إخفاءه أسهل م  تت   وسوف  القانونية. 

 .مناقشة هذه العلاقة التكافلية بير  الفساد والتمرد بمزيد من التفصيل أدناه

ي العراق عن جريمة الفساد، لذلك يتم الحصول على جميع المعلومات حول الفساد  
نادرًا ما يبلغ الضحايا ق 

ي 
ق  بالفساد.  المتعلقة  الاستقصائية  الدراسات  أو  التحقيقات  ذلك  ي 

ق  بما  الاستقصائية  التقارير  من  تقريبًا 

إلى عنها  المعلن  التحقيق  تقارير  تميل  آخر،  مكان  أي  ي 
ق  المستويات    العراق كما  من  بشكل كبتر  التقليل 

نتائج  يتم الكشف عن  الفساد وغالبًا لا  ي جزء بسيط من قضايا 
التحقيق إلا ق  يتم  الفعلية للفساد لأنه لا 

ي 
الفساد ق  ي تحقيقات 

وع ق  أن قرارات الشر ا حقيقة 
ً
التحليل تعقيد التحقيقات للجمهور. ومما يزيد  بعض 

ي الكشف عن فان التحقيقات المبلغ عنها  اسية. ومع ذلك،  العراق غالبًا ما تكون ذات طبيعة سي
تساعد ق 

ي العراق
 .حجم مشكلة الفساد ق 

ي العراق من اعلى  
ي المؤسسات    ها الى اسفلالمستويات  يمتد الفساد ق 

،    2020علاوي ) وذهب  .  يةالعراقق 

ص    2007و    15-13ص   الفساد  348-68،  حول  الممتازة  مناقشاته  ي 
ق  العراق  (  ي 

اق  حد  بأن  إلى  لقول 

  ." بوتيمكير  "دولة  إلى  العراق  حوّل  قد  والتجارة  و الفساد  الدفاع  عن  المسؤولير   الوزراء  مع  التحقيق  تم 

الدولارات من  الملايير   بمئات  منهم  العديد  وفر  الفساد  بتهمة  والداخلية  والنفط  تم    وكذلك  والكهرباء 

على   بش   محافظير  القبض  اتهموا  نطسابقير   على  العامة  الأموال  واسعقة  تشتر    . ( 2019)صالح    اق 

بعض   انيات  متر  ثلث  إلى ضياع  الفساد   المؤسسات التقديرات  بسبب  أكتر  ي    أو 
الراض  روبن  2007)انظر  ؛ 
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ستار  2008 ي  2012؛ 
شيلان  كاملة  بالفساد  اطاح  لقد    (. 2020؛  بامبادرات  المرتبطة  الذي  لبناء  كتلك 

على سبيل المثال، تم إنفاق ما يقرب ف    ية"كـ "عاصمة للثقافة العرب  2013بغداد عام  بحتفال  للا   خصص

ي الواقع. )  25من 
 ( 2019صقرمليار دينار على دار الأوبرا الجديدة ولكن لم يحدث سوى القليل من البناء ق 

المحاصصة  و  نظام  الحكومة  يعد  مستويات  أعلى  ي 
ق  الفساد  على  الرئيسية  الأمثلة  أحد 

ي منظم للسلطة بير  الشيعة والسنة والأكراد كوسيلة لمنع مجموعة    المحاصصةو العراقية. 
هي تقاسم طائق 

ي  واحدة من السيطرة على  
الغنائم حيث تحصل  تحول هذا النظام الى طريقة لتقسيم  لقد  و العراق.  الحكم ق 

 على  اتالوزار احدى  على    ما   سيطرة مجموعةتقتصر  لا  و   الوزارات  عدد منكل مجموعة على السيطرة على  

المجموعة لأعضاء  وظائف  لصالح    وانما   فحسب  توفتر  الوزاري  الإنفاق  تحويل  إمكانية  ا 
ً
أيض تلك  توفر 

المثال( 2019لىي  ج)طبق   المجموعة أوائل عام  . على سبيل  ي 
ق  الحكومة  أدى تشكيل    حصول إلى    2020، 

السنية   وزارات    وابقاءالجماعات  ست  على  والصناع  -سيطرتها  والتجارة  والدفاع  والتعليم  التخطيط  ة 

الى    –والرياضة   حكوميةتسع  بالاضافة  من     هيئات  خاصة  60وأكتر  والأكراد   وتقاسم  درجة  الشيعة 

ي حير  طالب حت  الت  
 .( 7، ص  2020. )حداد كمان والمسيحيون بوزارة لكل منهمالوزارات الأخرى ق 

هناك   أخرى،  ناحية  س  الموزعير  ان  على    ادلةمن  توزيــــع  عن  المسؤولير   الشهريةالرسميير   الطعام   لال 

ي السلال بمواد    المواد يستبدلون  
المنتجات عالية الجودة.  المضمنة ق  انتشار و أقل جودة ويبيعون  يتجلى 

ي وزارة التعليم العالىي  
ي توصل إليها المفتش العام ق 

ي النتائج الت 
ي كل مكان ق 

أن ما يصل  حيث وجد    الفساد ق 

بير     4000إلى   يناير    14000من  انتخابات  ي 
ق  تقريبًا  )الجواري   2009مرشح  جامعية  زوروا شهادات  قد 

2009 ). 

 

 : المؤسسات الفاسدة 1الجدول 

ي    المدفوعة  الرشاوى الفساد الملاحظ  المؤسسات العراقية 
شهر   12ق 

ة   الاختر

  ٪47 الأحزاب السياسية 
يعية    ٪34 الهيئات التشر

  ٪32 موظفو الخدمة المدنية 
ي اخدمات الأر 
 ٪39  ض 

 ٪27  التسجيل والتصاريــــح 

يبية   ٪17  الخدمات الصر 
 ٪14  المرافق 

طة   ٪35 ٪30 الشر
 ٪23 ٪28 الخدمات الطبية 

 ٪22 ٪26 القضاء 
 

 2015لمصدر: منظمة الشفافية الدولية ا     
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ي له آثار سلبية مماثلة أو أسوأ من تلك المصاحبة للحرب  ، فإن الفساد المستشر ي
بالنسبة للاقتصاد العراق 

قتل  الأهلية.   بنحو  لقد  يقدر  فشل   700ما  من  بذلك  يرتبط  وما  الفساد  الاحتجاجات ضد  ي خلال 
عراق 

الأساسية   يسببها  وهؤلاء  الخدمات  ي 
الت  الجسيمة  ار  الأصر  من  الكثتر  إن   . المرئيير  الضحايا  سوى  ليسوا 

مرئية غتر  يت  حيث  الفساد  المنازللا  بناء  ولا    م  صيانتها  أو  الطرق  بناء  يتم  بناءولا  دات العيا  يتجاوز 

ي   والمدارس المطلوبة إلى أبعد من وثائق التخطيط والأطفال
غتر متعلمير  والكهرباء والمياه لا يتم  العراق    ق 

ها   بشدة.  توفتر مقيدة  العامة  الاقتصادية  والفرص  موثوق  قياسبشكل  يمكن  لحق   ولا  الذي  ر  الصر 

العراق شباب  وثقة  أن  حيث  بمعنويات  الشباب  من  الكثتر  سينت   يقتنع  دائمًا  الفساد  من صر  الرغم  على 

 .قصارى جهدهم لبناء حياة أفضل  همبذل

الفردي المستوى  غتر    فان  على  الفساد  واللوائح لإ منصفة  أعمال  القوانير   بتجنب  للبعض  تسمح  نها 

ي يجب على الآخرين اتباعها وبالتالىي فانوالممارس
ي أن  الفساد    ات الت 

ي العادي ق 
يقوض ثقة المواطن العراق 

ي الجدول  و النجاح ناتج عن جهود فردية وليس من الرشوة أو العلاقات السياسية.  
، يُنظر  1كما هو مبير  ق 

فاسدة أنها  على  العراق  ي 
ق  الرئيسية  المؤسسات  معظم  أكتر و   إلى  أنها  على  السياسية  الأحزاب  إلى  يُنظر 

ا  
ً
فساد رأيالمؤسسات  القضاء  م%  47  حسب  أن  نفسه  الاستطلاع  أظهر  أخرى،  ناحية  من   . العراقيير  ن 

بنسبة   ا 
ً
فساد المؤسسات  أقل  أنه  إليه على  فقط.  26يُنظر  دفعوا  و ٪  الذين  العراقيير   بنسبة  يتعلق  فيما 

ي غضون 
ي و % 39دفع  فقد  شهرًا من المسح 12رشاوى ق 

طة % 35رشاوى لخدمات الأراض   .للشر

 

قال   كما  أو  التمرد.  لحركات  مفيد  العراقالفساد  رؤساء  الاحد  للصراع،  السياسي  الاقتصاد  هو    فساد 

الفساد.    . أ(   2019)المونيتور   عائدات  من   
ً
عملياتها جزئيا العراق  ي 

ق  الإرهابية  الجماعات  استولت  و تمول 

للجماعات  بعض المال  لدفع  استعداد  ي على 
الت  الجماعات  أو  المتمردة  الأمن   الجماعات  مقابل  المتمردة 

ي ذلك مصفاة  على بعض المصانع الحكومية
ي تتعامل مع السلع المهربة  اتزود المنظمات  و لنفط.  ل، بما ق 

لت 

آمنة   إلى ملاجر   بالإضافة  وخارجها  البلاد  داخل  إلى  بالطرق  الإرهابيير   السوداء  السوق  سلع  من  ها  غتر أو 

ي  2007سفة ) غونت   النا  صنع العبواتل  اماكنللإرهابيير  وأسلحتهم و 
ا الفساد  (. ان  2006؛ لون 

ً
ليس مفيد

ر تجاوز  ن  للتمرد فحسب، بل أ كما أنه يزيد  الإجراءات المحاسبية والتنظيمية  التمرد يسهل الفساد لأنه يتر

الأمور   الملحة لإنجاز  الحاجة  المتعلقة  بشعة و من  للخسائر   
ً
التكلفة ويوفر عذرًا مقبولً النظر عن  بغض 

مباسرر  ولقد  بالفساد.   بشكل  الفساد  وداعش.  قوض  القاعدة  لمكافحة  العراقية  الحكومة  أحد  ان  جهود 

الرئيسية   ي  العناصر 
الخدمات   الإرهابمكافحة  للنجاح ق  إعادة الإعمار وخاصة استعادة  ي 

ق  فورًا  البدء  هو 

مكافحة   للحكومة وقوات  والدعم  الثقة  بناء  أجل  الجيش2007)غونت   الإرهاب  الأساسية من  الامريكي    ؛ 

إعادة الإعمار وتوفتر   2003منذ عام  ,مع ذلك  ( و 272ص    2006 تأختر  أو  تقييد  إلى  الهائل  الفساد  أدى 

 .الغذاء والكهرباء والمياه والرعاية الطبية وما إلى ذلك للسكان العراقيير  
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ه على حملة الحكومة العراقية ضد   . ، فإن الفساد يؤثر  الإرهاببالإضافة إلى تأثتر ي
سلبًا على الاقتصاد العراق 

ي الواقع
ي العراق ق 

ي    50اقتصاد القطاع العام الممول من النفط )الذي يوظف حوالىي    ،هناك اقتصادين ق 
ق 

ي العراق 
من النفط مع قطاع غتر رسمىي كبتر  تقدير المؤلف( واقتصاد غتر ممول -المائة من القوى العاملة ق 

الر و  على  بالفساد  مثقلان  القطاعير   الفرصة  كلا  لهم  تتاح  ما   
ً
غالبا العام  القطاع  ي 

ق  الموظفير   أن  من  غم 

ي غتر النفظي أحد عوامل تزايد عدد العو لقبول الرشاوى ودفعها.  
اطلير  عن  يعد ضعف أداء الاقتصاد العراق 

. العمل والبطالة الجزئية  ي
ي أوساط الجمهور العراق 

 وهذا يقوض الدعم للحكومة ق 

كات الخاصة ي العراق  ان العبء على الشر
عند السؤال عن تأثتر الفساد على الأعمال التجارية، جدا و   كبتر   ق 

عام   ي 
ق  أجري  مسح  أن  900لحوالىي    2011أظهر  عراقية  محافظات  تسع  ي 

ق  كة  ي    الفساد   سرر
ق  منتشر 

القمامة  )  "المعاملات الأساسية مثل تسجيل الأعمال والخدمات المصرفية وحت  جمع   "CPIE 2011    ،

البصر ف(.  29ص   ي 
أن  ةق  دراسة  تتطلب رشوة٪ من  100، وجدت  الحكومية  البناء  الدولىي    عقود  )البنك 

الإ و ب(    2011 بالتكاليف  مقارنة  الفساد  بتكاليف  يتعلق  التجارية،  فيما  الأعمال  لممارسة   عتقد تجمالية 

ي شملها الاستطلاع أن الفساد زاد التكاليف بأكتر من    51%
كات الت  التكاليف  بالإضافة إلى  و .  %20من الشر

ايدة تتكبدها   المت   ي 
فعالة بسبب ا  الت  تكون غتر  أن  إلى  للسلع والخدمات  العراقية  تميل الأسواق  كات،  لشر

ة  مخاطر المرتبطة بالأنشطة الفاسدة وتحالة عدم اليقير  وال كات البقاء صغتر بشكل غتر فعال  و تعمد الشر

ي السلط
الذين سيسعون للحصول على  من  ة  وتنظم أنشطتها بأسلوب معقد لتجنب لفت انتباه من هم ق 

ي ذلك. إن حجم النشاط الاقتصادي غتر المنتج  الرشوة 
للإنتاج أو    لا يتم استخدامهالعمالة والموارد    بما ق 

ي تعيق   التجارة ولكن "للالتفاف" على الحواجز المصطنعة
ي  و لإنتاج والتجارة  ا  الت 

نظرًا لأن النظام المصرق 

كات   ي نادرًا ما يقرض الشر
،  العراق  ي الاقتصاد غتر الرسمىي

ي الأموال الأقل كفاءة فانها تلجأ الى  العاملة ق 
مقرض 

 .توفتر التمويللأفراد الأسرة الأكتر ازدهارًا  الى فائدة مرتفعة أو وب

 

النمو   تباطؤ  العراق إلى  ي 
الفساد ق  ي فحسب، بل  الاقتصادي  لا يؤدي 

ا إلى  و الحقيق 
ً
أيض سوء توزيــــع يؤدي 

 ما يتلقونها. كما يؤدي تأثتر الفساد إلى  يجب على الف   الدخل حيث
ً
ي العراق دفع رشاوى ولكنهم نادرا

قراء ق 

و  إنفاقها  يتم  ي 
الت  الأموال  مقابل  الخدمات  وتقليص  الموازنة  عجز  الاستثماري  الى  اتساع  الإنفاق  إهدار 

تنفق  و .  بصورة ملحة  المطلوب العراقية أن  الوطنية  يتعير  على الحكومة  الفساد،  الكثتر للحصول  بسبب 

 .على القليل

 

ي الحكومة العراقية هم "أشباح" يتلقون راتب  %25-10على سبيل المثال، ما يقدر بنحو  
 لكنهم من موظق 

ً
ا

ون للعمل  ما يحصر 
ً
فهم لتجاهل    نادرا  من ذلك، فإن هؤلاء "الأشباح" يمنحون جزءًا من رواتبهم لمشر

ً
وبدلا

ي    ئهمغيابهم أثناء بقا 
ل أو العمل ق  ي وظيفة حكومية أو خاصة أخرى. يستخدم العاملون الحكوميون    المت  

ق 

الخاصة التجارية  الأعمال  ي 
ق  ذلك  إلى  وما  وموظفيهم  ومعداتهم  الحكومية  مكاتبهم  ان  .  بهم  الآخرون 

الإحصاء   ياستكمال  الحكومة    البايومت  ي 
موظق  السيسمح  لجميع  هذا   موظفير  بتحديد  لكن   ، الوهميير 

ي المكاتب  يه  تعرض القائمون علو   من خمسة عشر عامًا قد تأخر لأكتر  الإحصاء  
ب ق  للرشوة والتهديد والصر 

 .الحكومية لمنعهم من تقديم قائمة دقيقة بالعاملير  الحكوميير  
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ون  ولئكلا   وبالنسبة فعليًا للوظيفة    مؤهلير  غتر للعمل، قد يكون العديد منهم    فعلا   الموظفير  الذين يحصر 

ي تم توظيفهم للقيام بها.  
ا لتحقيقات  و الت 

ً
اهة العراقية ووزارة العدل، حصل    2010وفق ي أجرتها هيئة الت  

الت 

 أ(  2011موظف حكومي على مناصبهم بوثائق تعليمية مزورة. )نقاش  50000و  20000ما بير  

ا،   ً االتصور السائد    انأختر العراق  لفساد  عن  ي 
ي ق 

عية  الكيانات    يثت  أو عن  الأجنبية الشر أو الإقراض  التجارة 

ي العراق 
ك    فلقد   الاستثمار ق  وع إمداد مياه البحر المشت  كان الفساد أحد الأسباب الرئيسية وراء توقف مشر

البحر   53بقيمة   مياه  الضغط  مليار دولار لضخ  للحفاظ على  النفط  ي حقول 
النفط    ق    اما   . ( 2019)سعر 

ي  يميل  به    وما يرتبط الفساد  فان  خارج قطاع النفط  
ي الذي تشتد الحاجة إليه ق  إلى تثبيط الاستثمار الأجنتر

ي  
يطان  ي التر

ي  2020العراق. )مجلس الأعمال العراق 
، 1996، تشيونغ  2020، مجلس الأعمال الأمريكي العراق 

 . ( 2010وتيدي وجوستافسون 

 

ي العراق  الان  
ي  و  غتر ثابتفساد ق 

اتيجية فعالة  ق  زدياد بمرور فإنه يميل إلى الا  لمكافحة الفساد غياب است 

ف الفاسدين  الوقت  علىالمسؤولير   الاحتكارات    يعملون  على  والحفاظ  وتعقيدها  القوانير   شمولية  زيادة 

الاق أو  القانونية  الأنشطة  ي  وتقييد 
ق  أكتر  مزايا  أو  رشاوى  على  الحصول  أجل  من  الاجتماعية  أو  تصادية 

أنه يزيد من مستوى عدم اليقير  ويجتر الأفراد والمنظمات  المستقبل. لعل أكتر جوانب ال رًا هو  فساد صر 

محاو  ي 
ق  الجهد  من  كبتر  قدر  بذل  حيث  على  هذه،  اليقير   عدم  حالة  من  للحد  يقلق  لات  أن  يجب 

ة   المتغتر ي بغداد سيسعون إلى منع  و المستثمرون بشأن ظروف السوق 
العديد من المسؤولير  ق  إذا كان  ما 

من   الاقتصاستثماراتهم  للتنمية  الأهمية  بالغ  أمر  الفساد  من  الحد  إن  إضافية.  اع رشاوى  انت   ي أجل 
ق  ادية 

اتيجية فعالة لمكافحة الفساد    العراق على المدى الطويل وري تحديد فولكن من أجل تطوير است  من الصر 

 .
ً
ي العراق أولا

 أسباب الفساد ق 

 

  العراق؟
 
 ما اسباب الفساد ف

والبيئية  الديموغرافية  الجوانب  تكون  قد   . عامتير  فئتير   إلى  العراق  ي 
ق  الفساد  محددات  تقسيم  يمكن 

للفساد ولكن  مدىال  بعيدةوالثقافية   ها.    ها جوانبأسبابًا مهمة  تغيتر تكون و يصعب  أخرى، قد  ناحية  من 

ي    محفزاتهناك  
ي العراق والت 

ة الأجل.    اتقد تخضع لحلول سياساقتصادية أو سياسية للفساد ق  ان قصتر

وستتم    ، الفئتير  من  أي  مع  بدقة  يتناسب  لا  العراق،  حالة  ي 
ق  ول  البت  واحد،  طبيعي  مورد  على  الاعتماد 

 .إلى حد ما خاصمناقشته بشكل 

 

 للفساد  المدىبعيدة االأسباب المؤسسية والبيئية  2لجدول ا

 التوافق مع العراق مدى  المرجع الاسباب 
مستويات   الإلمام انخفاض 

 بالقراءة والكتابة 
Glaeser et al (2004)  متعلمون 74 -نعم ٪ 
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 نعم  Acemoglu et al (2001) مناخ غتر مضياف
 

ي الفرنشي أو  
تاريــــخ النظام القانون 

اكي 
 الاشت 

La Porta et al (1999)    
 Djankov et al (2002) و

اكي  -نعم 
 اشت 

 
 ٪ مسلمون 97 -نعم  (1998ولاندز ) (  2000تريزمان )  كاثوليكي أو مسلم 

 
 أو أكتر  335 -نعم   زواج ابناء العم

 

 

 للفساد مدىبعيدة ال محددات

ي الجدول  
، تم سرد خمسة من هذه    2هناك مؤلفات مستفيضة عن أسباب الفساد على المدى الطويل. ق 

ي  مع تطابقها المحددات مع 
 .العراقالحال ق 

السكان الأميون ليسوا فقط  ف  قراءة والكتابة تربة خصبة للفساد الب  الالمام توفر المستويات المنخفضة من  

قادرين على مراقبة حكومتهم بشكل المسؤولصغار عرضة للاستغلال من قبل   الحكوميير  ولكنهم غتر  ير  

ي عام  وفعال.  
ي العراق مشكوك فيها، يُعتقد أنه ق 

ي حير  أن جودة البيانات المتعلقة بمحو الأمية ق 
  2013ق 

بـ    86كان حوالىي   الذكور متعلمير  بشكل أساسي على الأقل مقارنة  المائة من السكان  ي 
المائة من   69ق  ي 

ق 

ي (. ليس هذا فقط مستوى أقل  24، ص    11، الشكل    2014عراقيات )الجهاز المركزي للإحصاء  الإناث ال
  ق 

ب ي  الالمام 
ق  عليه  هو  مما  والكتابة  بلدبلدان  القراءة  أو  إفريقيا  وشمال  الأوسط  ق  الشر الدخل    انمنطقة 

ا أن مستوى  المتوسط  
ً
نتيجة   2014القراءة والكتابة قد انخفض منذ عام  الالمام بالأعلى، ولكن يُعتقد أيض

ةالمدارس الذي تعرضت له تدمتر اللداعش و  ي تلك الفت 
 .( 30-25، ص  2018. )البنك الدولىي ق 

 

( أن البلدان ذات المناخات المعادية للأوروبيير  بسبب الحرارة أو المرض 2001) ايسموغلو ايت ال   وجد  

ي بلدانهميير  أقل جتميل إلى الحصول على إدار 
كون عائلاتهم ق  ي المستعمرة    ودة يت 

  مدة قل  لاويعيشون ق 

كتر   ن  و . كان هؤلاء المسؤولةممكن 
ن  على المدى القصتر وإنشاء مؤسسات "استخراجية" م يميلون الى الت 

بلدانهم الى  والعودة  ممكن  قدر  أكتر  بكامل صحتهمبينما    أجل سرقة  يتمتعون  يزالون  لا  )ايسموغلو    هم 

ي العراق  ، مع ذلك( 1370ص    2001
ا ق 
ً
استمرت   حيث  فإن هذا التأثتر الاستعماري على الفساد كان محدود

التجارية   انتهاءالمصالح  مع  الذي    حت   ي 
يطان  التر عام  لاستمر  الانتداب  من  فقط  عقود  )مع   1918ثلاثة 

ي  1948احتلال الموصل( إلى عام 
 ( 4-2، الفصول   2017)معاهدة بورتسموث( )انظر مار والمراسر

ة الاستعمار أو ما بعد الاستعمار، فإنها تميل  اكية خلال فت  إذا تبنت البلدان أنظمة قانونية فرنسية أو اشت 

ا
ً
فساد أكتر  تكون  أن  ال إلى  بورتاايت  اليحيث     ( 1999  )لا  ي ميل 

النابليون  القانونية   نظام  الأنظمة  أو 

أنظمة معق  مع  للغاية  وقراطية  بتر تكون  أن  إلى  اكية 
الحياةالاشت  يصبح  و   دة تغظي كل جانب من جوانب 

ي مثل هذه المجتمعات  
وقراطية. و الفساد أسلوب حياة ق  ي العراق  طريقة للتعامل مع البتر

فرض الحزب    وق 



9 
 

الا  ي  العرنر ي 
عام  البعتر من  العراق  على  سيطر  الذي  اكي 

عام    1968شت  وقراطية   2003حت   بتر اكية 
اشت 

ي بغداد 
ي الوزارات ق 

 .واسعة النطاق على البلاد بقرارات اقتصادية مهمة اتخذها أعضاء الحزب ق 

أن  الذي وجدو من خلاله ( 24)الفصل  1998و لانديز  2000تريزمان  الأمر الأكتر إثارة للجدل هو اكتشاف

ي  
الت  الدول  يسكنهاالبلدان  من  ا 

ً
فساد أكتر  تكون  أن  إلى  تميل  المسلمير   أو  الكاثوليك  من  كبتر  عدد 

وتستانت يميلون إلى أن يكونوا أكتر ارتيابًا   وتستانتية. ربما يرجع ذلك إلى أن التر ي    -أي سلطة    منالتر
بما ق 

الدولة   أكتر   -ذلك  بقوة  يراقبونها  أقل على    وكذلك.  وبالتالىي  ا  تركتر ً والمسلمير   الكاثوليك  من  يضع كل  قد 

ي العراق حوالىي  و التعليم.  
ا من الا وبالمائة    97يشكل المسلمون ق  ً ي حير  أن هناك قدرًا كبتر

ام للزعماء  ق  حت 

العراق ي 
ق  ا   الدينيير  

ً
حدود هناك  أن  ي و .  لسيطرتهم  إلا 

الت  ة  الكبتر الخسائر  أن  المحللير   من  العديد  يذكر 

ي يناير  ت
ي انتخابات المحافظات ق 

كانت ناجمة جزئيًا عن فقدان الجمهور   2009كبدتها الأحزاب الدينية ق 

ي الكفاءة الإدارية أو نزاهة مسؤولىي الأحزاب الدينية
 ( 2009؛ الايكونومست 2009)عراف  الثقة ق 

ي هي زواج أبناء العم.  
ي حير  أن زواج  فسمة الديموغرافية المتعلقة بالفساد العراق 

  ابناء العم من الدرجة ق 

ي العراق إلى أن حوالىي ثلث جميع الزيجات    ةوالثاني  الأولى
، تشتر التقديرات ق  ي ي المجتمع العرنر

ليس نادرًا ق 

ي السابق ضمن هذه الدرجة من القرابة مع ارتفاع نسبة زواج أبناء العم إلى حوالىي  
ي    50كانت ق 

ي المائة ق 
ق 

الريفية المناطق  ثالث أعلى  و(  COSIT  2008؛  2006حجال  -بوبروف  )   بعض  الواقع قد يكون للعراق  ي 
ق 

يا.   ي العالم بعد باكستان ونيجتر
تميل مثل هذه الزيجات إلى تقوية تأثتر العائلات  و معدلات زواج أبناء العم ق 

اثنير   أي  بير   العلاقات  فقط  تضاعف  لا  لأنها  )والد  من    والعشائر  ا    الزوجةالأعضاء 
ً
أيض اهو  لزوج(  عم 

ا    ولكنها 
ً
المختلفة.    تقللأيض العشائر  بير   التفاعلات  الأقارب على نطاق واسع، من و من  انتشار زواج  مع 

إيجابية   أنها فضيلة  بل على  الفساد  أعمال  من  فعل  أنها  المحسوبية على  إلى  يُنظر  لا  لماذا  تمثل  الواضح 

ةو  العائلةرعاية أحد أفراد   ة. المتماسك العشتر

 

 الفساد على المدى القصي  محددات 

، فإنه من الصعب أو المستحيل تغيتر البيئة   اكي
ي حير  أن المجتمع يمكن أن يقطع روابطه بماضيه الاشت 

ق 

للبلد  الثقافة. ومع ذلك  المادية  أو  التاريــــخ  دالة على  ف  أو  أكتر من  ي هي 
والت  للفساد  أخرى  هناك محددات 

ة فت  ي 
ق  تحسينها  يمكن  وبالتالىي  السياسة  يش   خطأ  معقولة.  الجدول  زمنية  مرتبطة   3د  أسباب  سبعة 

 .العراق علىلفساد وقابليتها للتطبيق اسياسات ب

 

 أسباب الفساد المتعلقة بالسياسات  3الجدول 

 مدى التوافق  المرجع الاسباب 

 Ades and di Tella (1999) المورد الطبيعي المهيمن 
and Leite and 

Weidemann (1999) 

ه  -نعم   ول  الناتج البت  ثلثا  و 
 المحلىي الإجمالىي 
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ي السوق
 Djankov et al و (1999 عدم وجود منافسة ق 

 Ades and diو     (2002)
Tella (Bliss and di Tella 

(1997) 

 نعم 
 

 2005إلى  1979 -نعم  Brunetti et al (2003) الصحافة الحرة الضعيفة 
 حت  الآن 2004 -لا 
 

 Persson and Tabellini عدم وجود منافسة سياسية 
(2004) 

 2005إلى  1979 -نعم 
ي 
 2008إلى  2006من  -جزن 
 الى الوقت الحالىي  2009 -لا 
 
 

 نعم   دعم على نطاق واسع 
 

 نعم   عقوبات قانونية ضعيفة 
 

ي القطاع العام 
 Rose Ackerman (1999) رواتب غتر كافية ق 

Mookherjee and Png (1995) 
مع    -لا   القطاع مشكلة  رواتب 

 العام العالية
 

 

 

 

 النفط لعنة العراق 

ي  
ي و ويدماندراس ق 

ول (، تبير  أن هيمنة  24،    22، ص    1999)  ة اعدها لييت  مورد طبيعي واحد مثل البت 

اقتصادية عالية   موارد الموارد الطبيعية    تجلب  حيث  الصادرات تميل إلى أن تكون مرتبطة بفساد أكتر على  

ة بير  تكلفة الإنتاج وسعر التصدير  - ة للسلوك الفاسد للحصول على   دوافع  ذلكينتج عن  و   -فجوة كبتر كبتر

ال مان  -)روز  موارد هذه  يقرب   و.  ( 19ص    1999اكتر ما  النفط  عائدات    99من  يشكل  من  المائة  ي 
ق 

ي الواالصادر 
. ق  ي الناتج المحلىي الإجمالىي

على    ا اعتماد  هو اكتر البلدان  لعراقاان  قع،  ات العراقية وحوالىي ثلتر

ي العالم )البنك الدولىي  
-204، ص    2012؛ البنك الدولىي    31، ص    5، الجدول    2019الموارد الطبيعية ق 

7 ). 

العراق ي 
ال  ق  بغداد على  ي 

ق  الوزارات  النفطتسيطر  من صادرات  الهائلة  عائدات صادرات  و   عائدات  أن  بما 

ي    90النفط تشكل أكتر من  
ي العراق، فإن الوزارات لا تعتمد على ق 

المائة من إجمالىي الإيرادات الحكومية ق 

ي يدفعها الناخبون
ائب الت  ي المقام الأول للحفاظ على رواتب و .  الصر 

تستخدم وزارات بغداد أموال النفط ق 

ي ذلك أولئك الذين يعملون بشكل مباسرر  
ي ومزايا موظفيها بما ق 

ي  الوزارات وكذلك أولئك الذين يعملون    ق 
ق 
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كات المملوكة للدولة المرتبطة بالعديد من الوزارات.   ي و الشر
تم الكشف عن أولويات الوزارات المنحرفة والت 

ي أعوام  من  يمكن التنبؤ بها بشكل كبتر  
ي الإيرادات ق 

و    2014و    2009و    2006خلال النقص غتر المتوقع ق 

تخفيضوبالنتيجة  .  2020 و   تم  الصيانة  بالفعل.  ال  رأسنفقات  الحكومية  الوظائف  زادت  بينما  مال 

برامج رعاية توفر رواتب ومزايا سخية    الوزارات والمؤسسات المملوكة للدولة المرتبطة بها هي إلى حد كبتر 

 .مقابل القليل من العمل

ي تتمتع بها وزارات بغداد نتيجة عائدا
تتيح لها اتباع   ت تصدير النفطبالإضافة إلى ذلك، فإن الاستقلالية الت 

ي 
المنصوص عليها ق  التحرر الاقتصادي  أو تقوض أهداف  ي تعرقل 

الت  السياسات الاقتصادية والاجتماعية 

 (2018و  2010و  2007و  2005خطط التنمية الوطنية. )حكومة العراق 

 

  السوق
 
 قلة المنافسة ف

، يميل احتمال أن تسمح الحكومة 
ً
ي السوق بالفساد لسببير  على الأقل. أولا

يرتبط الافتقار إلى المنافسة ق 

الحفاظ  الاحتكارات  بإنشاء   للفساد أو  قوية  حوافز  توفتر  إلى  على  و   عليها  الجماعات  أو  الأفراد  سيكون 

على أرباح احتكارية. ثانيًا،  استعداد لدفع رشاوى أو تفضيل مسؤولير  حكوميير  معينير  من أجل الحصول  

كات العراقية التأثتر على المسؤولير    )اديس و   لتقليل أو القضاء على المنافسة من الوارداتلستحاول الشر

 (. 2002؛ دجانكوف 1999دي تيللا 

الوزارات ات  قبل عشر من  بغداد  ي 
ق  التفصيلىي  التخطيط  تم  عهد صدام،  ي 

ي   ق 
شامل    الت  بتفصيل  حددت 

الا الأنشطة  إجميع  المزارعير   قبل  من  الأسمدة  استهلاك  من  تقريبًا  السيارات  قتصادية  سعر  تحديد  لى 

ي حوالىي  و   المستوردة
كة مملوكة للدولة.    200تم دمج جميع الكيانات الصناعية تقريبًا ق  على الرغم من  و سرر

كات كانأن   أغراض على التكلفة، إلا أنها خدمت ثلاثة    ذو جودة منخفضة وعالىي بشكل عام    انتاج هذه الشر

اكي التابع لصدام على    تأولا، عزز   . الأقل
ي الاشت  أو بمعت  أدق،    ،لسلطةا  مفاصلسيطرة حزب البعث العرنر

، كانت السيطرة على الوزارات والمؤسسات المملوكة    تير  القو   جمع  مكنته من
ً
السياسية والاقتصادية. ثانيا

كات  تأييدا من خلال الإقصاء  معاقبة من كانوا أقلو  لدولة وسيلة لصدام لمكافأة مؤيديهل ا، قدمت الشر ً . أختر

المملوكة للدولة فرصًا متعددة للمسؤولير  الحكوميير  للحصول على رشاوى وتحويل التمويل لمصلحتهم  

 .الشخصية 

كات الم2003منذ عام   ي الحد من هيمنة الشر
ي الاقتصاد ، كان هناك تقدم ضئيل ملحوظ ق 

ملوكة للدولة ق 

ة    المحلىي  ة وغتر مباسرر ة مباسرر ي تقديم إعانات كبتر
وقد تم الحفاظ على هذه الهيمنة من خلال الاستمرار ق 

العراق  ي 
ق  الخاصة  كات  الشر على  المفروضة  الأعباء  إن  الخاص.  الأعمال  قطاع  تثبيط  خلال  من  وكذلك 

 .مرهقة حت  بالمعايتر الإقليمية

  2019ة الأعمال" الصادرة عن البنك الدولىي لعام  ، المُقتبس من سلسلة "ممارسة أنشط4يقارن الجدول  

ي العراق  2020)انظر البنك الدولىي  
ي ق 
وقراطي الناجم عن إجراء معاملات تجارية بشكل قانون  (، العبء البتر

 .دولة أخرى 190بتلك الخاصة بـ 
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ق الأوسط وشمال إف  4الجدول   ي العراق والشر
ريقيا والولايات  السهولة النسبية لممارسة الأعمال التجارية ق 

 المتحدة الأمريكية 

ي لعام  تيب النستر  دولة 190من   2019الت 

الأوسط  العراق   ق  الشر منطقة 
 وشمال إفريقيا

المتحدة  الولايات 
 الأمريكية 

 55 169إلى  31من  154 بدء عمل تجاري 

 4 186الى  20من  * 186 الحصول على الائتمان 
 39 189الى  41من  181 التجارة عتر الحدود 

 2 168الى  63من  ** 168 إغلاق عمل تجاري 

 

 

ق الأوسط وشمال إفريقيا  *   ي منطقة الشر
 الأسوأ ق 

ي العالممتساوي مع ا **  
 لأسوأ ق 

 ( سهولة ممارسة الأعمال2020المصدر: البنك الدولىي ) 

 

المتحدة الأمريكية لأغراض   ق الأوسط وشمال إفريقيا والولايات  ببلدان الشر البيانات الخاصة  تم تضمير  

التجارية  التنظيمية عدائية للأعمال  البيئات  أكتر  لواحدة من  العراق  المقارنة. لا يقتصر الأمر على امتلاك 

العالم،   ي 
ق  الـ    ولقد الخاصة  تقدم ضئيل على مدار  الماضية  عامً   12كان هناك  تقليل و ا  ي 

ق  التحسن  بعض 

ي الحصول على الكهرباء والتعامل مع تصاريــــح البناء  تالعبء التنظيمىي الذي  
الوضع   الا اننطوي عليه فئت 

ي 
 .معظم الفئات الأخرىتدهور ق 

 

ي التجارة الخارجية أو  
ي أو الحصول على الائتمان أو الانخراط ق 

   المحلية أوإن بدء عمل تجاري بشكل قانون 

ي ت  اعلان
وقراطية الت  ي العراق. إن التعقيدات البتر

كات    قيد الإفلاس هي عمليات معقدة للغاية ومكلفة ق  الشر

ي    ، حيثالأيام السابقة  ها من في نتيجة غتر مرغوبعشوائية أو  لم تكن  العراقية  
تستمر الوزارات الحكومية ق 

كلما كانت    وهو انه   ءات المعقدة لسبب بسيط للغايةممارسة قدر كبتر من النفوذ للحفاظ على هذه الإجرا 

ا وغتر منطقية و 
ً
ا للوقت  اكتر  الإجراءات أكتر تعقيد

ً
ازها    كلما استهلاك ي يمكن ابت  

زاد عدد وحجم الرشاوى الت 

 ( 3ص  1996؛ تشيونغ 1998)تانزي  من رجال الأعمال
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 الصحافة الحرة ضعف 

خلال زيادة احتمالية الكشف عن أعمال الفساد وتوفتر آلية   قلل الصحافة الحرة من احتمالات الفساد منت

والتعبتر عنه الفساد  العام ضد  الرأي  ي و ويدر   يمكن من خلالها حشد 
و 2003)برونيت  العراق (  لقد حقق 

 سريعًا من بيئة إعلامية شديدة التقييد قبل عام  
ً
إلى وسائل إعلام حرة للجميع مع ارتفاع حاد   2003تحولً

بروكينغز   )معهد  الإعلامية  المنافذ  عدد  ي 
ص    2012ق  و 45،  المنافذ  ل(.  ي 

ق  الزيادة  هذه  صاحب  قد 

ي  
ق  ايد  مت   تنوع  النظر الإعلامية  عوالآراء.    وجهات  القصص  شائعة ان  الفساد  عن  و   ن  عبارة  منها  القليل 

بالمسؤول موثقة  غتر  ادعاءات  يقدم  معظمها  لكن  دقيقة،  استقصائية  لاتخاذ مقالات  بدعوات  نة  مقت  ية 

رادعة.  و و   إجراءات  المحرر  إلى  الموجهة  والرسائل  القصص  من  عينة  على  الهاتفية  بناءً   ت  إلالمكالمات 

ي وسائل الإ اتتلقاها 
امج الإذاعية ق  علام العربية، يبدو أن هناك القليل من الصتر على فكرة أن الفساد جزء  لتر

العراقية أو  العربية  الثقافة  الحكوميير     وان  من  المسؤولير   من  الغضب  هي  شيوعًا  الأكتر  النظر  وجهة 

 .الفاسدين

ا    حيث  هناك معارضة قوية لوسائل الإعلام الحرة  لسوء الحظ
ً
  سعار باتقدم الحكومة مكافآت نقدية وشقق

الحالات  م بعض  ي 
وق  ي اأر قطع  دعومة 

الصحفيير    ض  من  مختارة  لقائمة  على   مجانية  مكافات  بحجة 

اء  ك  وليس  تهمشجاع  لشر وسائل  و .  تاييدهم محاولة  تقييد  الدعاوى  تم  من  سيل  بسبب  الأخرى  الإعلام 

ي المحررون ثلث
ي بعض الحالات، أن يقصى 

ي تتطلب، ق 
ي المحكمة    وقتهم  القضائية الت 

أو أكتر من كل شهر ق 

 .( 2011)الانصاري  للدفاع عن تغطيتهم للأخبار 

الحالاتو بعض  ي 
ال  ق  التغطية  بسبب  الإعلامية  المنافذ  إغلاق  للفساد  معاديتم  الحرة  فة  وهي مثلا،  قناة 

ا نتيجة لتقريرها الا و ع باللغة العربية تذا 
ً
ي الذي تمولها الحكومة الأمريكية، تم تعليق ترخيصها مؤقت

ستقصان 

 ب( 2019يزعم وجود فساد داخل الأوقاف الدينية. )المونيتور 

غتر    تقارير  أي  قمع  إلى  السلطات  تميل  الفساد،  إلى  ي   مؤيدةبالإضافة 
الت  الاحتجاجات  بشأن  للحكومة 

أواخر عام   ي 
وس  مع جائحةالحكومة  تعامل    و   2019بدأت ق  ي عام    19-كوفيد  فتر

ت  حيث    2020ق  جتر
ُ
أ

مؤسسا القضايا عشر  هذه  تغطية  تعليق  على  الأقل  على  إخبارية  أو  ان    . ت  الأنباء  وكالات  ضد  العنف 

ي العراق  موظفيها ليس نادرًا 
ي الأشو  ق 

ة من عام  ق  ي    2019هر الأربعة الأختر
ي خمسة صحفيير  ق 

ظروف  توق 

الصحافة  و   مريبة لمؤسرر حرية  ا 
ً
بلا حدود وفق مراسلون  لمنظمة  المرتبة    العالمىي  العراق من  انخفض  فقد 

 .دولة تم تقييمها 190من بير   162إلى المرتبة  153

 

 عدم وجود منافسة سياسية

ي 
وتابيليت  سون  )بتر الفساد  انتشار  من  الحد  ي 

ق  الحرة  للصحافة  مشابهًا  دورًا  السياسية  المنافسة  تؤدي 

عام  و   1979عام    ذ منف(.  2004 فرصة    2004حت   العراقيير   لدى  يكن  أنفسهم لم  عن  للتعبتر  واقعية 
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ي أكتوبر    ،سياسيًا 
، كانت هناك ثلاث انتخابات وطنية كان آخرها 2005ولكن بعد الموافقة على الدستور ق 

ي أكتوبر  
ة كانت هناك ثلاثة انتخابات  تلك. وخلال  2018ق  ي المحافظات  الفت 

و    2013و    2009  محلية ق 

وا و .  2019 أن هناك فرصة  الانتخابات  نتائج  للحصو أظهرت  المعارضة  من  قعية لأحزاب  السلطة  ل على 

 . ( 2020)فريدوم هاوس  خلال الانتخابات

ي    تقارير أكدت اللقد   
 هامًا ق 

ً
ية أن الفساد الملحوظ كان عاملا ي كل من الصحف العربية والإنجلتر 

الإخبارية ق 

ا 
ً
المهيمنة سابق باركر و رض27ص    2009؛ مجموعة الازمات  2009)بلاك    نبذ الأحزاب  . ومع ( 2009ا  ؛ 

ي استعداد مختلف الأحزاب أو الائتلا
ي الفساد ذلك، يبدو أنه لا يوجد فرق كبتر ق 

 فات السياسية للانخراط ق 

ي تسيطر عليها وتتقاض  رشاوى مقابل العقود حيث  
تقوم جميع الأطراف بتحويل الأموال من الوزارات الت 

 الحكومية. 

 

 النطاق واسعالحكوم   دعمال

الحكومي   المسؤول  عليها  يسيطر  ي 
الت  الخدمة  أو  السلعة  قيمة  زادت  عدد  كلما  كلما  وربما  قيمة  زادت 

عليها  الحصول  يمكنه  ي 
الت  الو   الرشاوى  يؤدي وجود  أخرى،  الكبتر بعبارة  الحكومي  الفساد    دعم  زيادة  إلى 

 حيث تزداد قيمة الرشوة كلما كتر الفارق بير  السعر المدعوم وسعر السوق. 

وسير  والديزل وأنواع الوقود الأخرى شبه مجانية، وواصلت حكومات ما  ين والكتر  
ي عهد صدام كان البت 

ق 

ي  بعد صدام هذه السياسة على الرغم من خفض حجم الدعم  
على سبيل المثال،  و .  2005بداية ديسمتر  ق 

ي حير  أن متوسط  
ي سبتمتر  ق 

ي الخليج ق 
ين الممتاز ق  سنتا /    28ر للغالون ) دولا  1.06كان    2005سعر البت  

ي العراق بيع نفس الوقود مقابل  
(، ق  (. وفرت هذه الفجوة أرباحا طائلة   3سنتا للغالون )   13لت  سنت / لت 

ي حمولة صهريــــج واحد    إذا تم تحويلفللفساد.  
ين الممتاز من السوق الرسمية وبيعت حمولتها ق  من البت  

اوح بير  فمجاورة  السوق السوداء العراقية أو تم تهريبها إلى دولة
  7000و  6000من الممكن تحقيق ربــح يت 

بسهولة  و دولار.   يضاعف  أن  منخفضة  رواتب  يتقاض   الذي  الحدود  حرس  أو  الجمارك  لمسؤول  يمكن 

رفعت الحكومة العراقية  و لقد  لات.  عامدخله السنوي بقبول رشوة نقدية لغض الطرف عن مثل هذه الت

ي دول الجوار  
ي مواجهة المعارضة السياسية أسعار الوقود الرسمية إلى ما يقارب الأسعار ق 

بشكل مفاجر  ق 

ي واحتجاجات الشوارع ومع ذلك، فقد  
ة    بق  أرباح كبتر أقل من سعر السوق ولا تزال هناك  السعر الرسمىي 

ي شهر واحد  على سبيل المثالو  السوق السوداء.  يمكن جنيها من تحويل الوقود من القنوات الرسمية إلى
، ق 

ي عام  
قدت     2011ق 

ُ
ناقلة متجهة إلى بغداد ويُعتقد أنها   260ناقلة وقود كانت متجهة إلى سامراء و    120ف

ي 
 .( 2011سلمت وقودها إلى السوق السوداء )فاروق 

 

 تحويللكهرباء أو الطعام. هناك  توجد مواقف مماثلة مع السلع والخدمات الأساسية الأخرى مثل الماء أو ا

إلى   الرسمية  القنوات  من  النطاق  السوداءواسع  الغذائية ف  الأسواق  المواد  دعم  يتم  المثال،  سبيل  على 

ال السلال  نظام  خلال  من  كبتر  و بشكل  عراقية  أسرة  لكل  الشهرية  الدراسات  غذائية  إحدى  أظهرت 

الم ي بعض 
أنه ق  الغذائية  82ب من  تم تحويل ما يقر حافظات يالاستقصائية  بشكل  بالمائة من الحصص 
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ي بير  الموان   البحرية ) 
ي  غتر قانون 

اد معظم المواد الغذائية المدعومةالت  ( ومراكز توزيــــع  من خلالها يتم استتر

ي القرى أو المدن. )خليج تايمز أونلاين 
 .( 2011الغذاء ق 

 

 عقوبات قانونية ضعيفة 

ي ف  هناك مثبطات ضعيفة لقبول الرشوة
على الرغم من أن القوانير  قد تدعو إلى عقوبات صارمة و  العراق  ق 

اعلى   الا  منخفضةن  المرتشير   وإدانتهم  عليهم  القبض  ي ف  للغاية  فرص 
ق  شهرًا  عشر  خمسة  مدى  على 

(    3أمر توقيف بتهمة الفساد )من بير  ما يقرب من    1366، تم إصدار  2017-2018 ملايير  موظف حكومي

ي وصلت إلى المحاكمة أسفر بالمائة فقط من هذه الأوامر    28  ولكن تم تنفيذ حوالىي 
ومن بير  القضايا الت 

اهة    منها عن إدانة٪ فقط  56 عدد التحقيقات بشكل كبتر لا    ازداد بينما  و   . ( 7-5أ ، ص    2018)لجنة الت  

ومعاقبته.   ومقاضاته  فيه  والتحقيق  فاسد  فعل  اكتشاف  للغاية  المحتمل  غتر  من  فساد  و يزال  بسبب 

ط الوقت الشر ي 
ق  اعتقالهم  باحتمال  بهم  المشتبه  من  العديد  إخطار  يتم  الآخرين،  العدالة  ومسؤولىي  ة 

وعةلمنحهم الفرصة  المناسب   البلاد مع مكاسبهم غتر المشر إدانة هؤلاء المسؤولير  و   . للفرار من  تتم  قد 

  
ً
ي   الا انغيابيا

داد مكاسبهم الفاسدة منخفضة للغاية. ق  الواقع، على الرغم من   احتمالات معاقبتهم أو است 

إلى أي مسؤول كبتر وحوكم ثم    الشقة الواسعة النطاق للأموال الوزارية من الداخل، "لم يتم توجيه الاتهام

 (12، ص  2020لارتكابه ممارسات فساد". )علاوي   سجن

 

  القطاع العام 
 
 رواتب غي  كافية ف

ي العر أحد الأسباب المحتملة الأكتر إثارة للجدل للفساد  
هو أن رواتب القطاع العام غتر الكافية تحفز   اقق 

ي الحكومة على طلب الرشاوى وقبولها. من الناحية النظرية، فإن رفع  
الموظفير  الحكوميير     رواتبموظق 

ا 
ً
ي و بينغ    سيميل إلى تثبيط الفساد على الرغم من أن نمط الحوافز يمكن أن يكون معقد ص   1995)مخرجر

154 . ة بعد    رواتب ما إذا كانت  في  النظر إن    (  أمر معقد بشكل خاص. مباسرر العراق كافية  ي 
العام ق  القطاع 

ون يتقاضون رواتب منخفضة للغاية  لموظفون المدني، كان ا2003الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 

ص    2020)علاوي   ادى  (  11،  أسرهم  مما  لإعالة  الرشاوى  لطلب  الحكومة  ي 
موظق  تحفتر    والى إلى 

ي فشديدة.    مجتمعية  تشوهات
ي ماهر من منصب رفيع المستوى ق 

على سبيل المثال، استقال طبيب عراق 

ال جمًا منخفض  مت  ليصبح  بغداد  لسلسلة أحد مستشفيات  ونتيجة  ذلك،  . ومع  الأمريكي للجيش  مستوى 

من   أفضل  أجر  الآن على  ي يحصل  النموذجر الحكومي  الموظف  فإن  الرواتب   ي 
ق  الزيادات  ي  من 

ق  العاملير  

ة عمل أقلو   القطاع الخاص إلى جانب المزايا  والحماية من الفصل     او كما يقول البعض مريحة كثافة    وتتر

للحصول   ون  الكثتر يسع  الحكوميةلذلك  الوظيفة  من   على  عدد كبتر  لكل  ال  وهناك   وظيفة متقدمير  

 .شاغرةحكومية  
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ي مرتبه ستكون هزيلة مع ازدياد بمجرد حصول أي شخص على منصب حكومي فإن  و ومع ذلك،  
الزيادة ق 

ي الجيش الأمريكي ما يقرب من  خدمته 
ي المائة    300. على سبيل المثال، قد يكسب أحد كبار المجندين ق 

ق 

طة العراقية أو  حديث الالتحاق بالخدمة  من الجندي  أكتر  ي أو الشر
ي الجيش العراق 

ي أي  . هذا غتر صحيح ق 
ق 

ان   حيث  تقريبًا  أخرى  عراقية  العرا  الاقدمالعضو  مؤسسة  الجيش  ي 
حوالىي  ق  يكسب  ي 

من 20ق  أكتر   ٪

ي بداية خدمتهالجندي 
 .ق 

ي    للموظفير  سخية    رواتبإن وجود  
الرواتب مع زيادة مدة الخدمة  المبتدئير  إلى جانب الزيادات الضئيلة ق 

الرشاوى.   لقبول  قوية  حوافز  الوظائف و يوفر  إلى  دخولهم  الجدد  الموظفون  ي"  "يشت  أن  المتوقع  من 

المسؤولير   انظر )   الحكومية عن طريق رشوة كبار  ؛  الريــــع  التقليدي عن  ما  و (  1974كروغر    البحث  عادة 

الدفع أولية    يكون  رشوة  من  اض    -مزيجًا  الاقت  عن طريق  تمويلها  يتم  نقدية شهرية    -ربما  "مساهمة"  و 

بالطبع ف.  المستوى فان    للمشر ي 
ق  "مساهمة"  الإدارة  مستويات  من  مستوى  يقدم كل  أن  المتوقع  من 

. ونتيجة لذلك، فإن الراتب الفعلىي الذي يتقاضاه العديد من كبار أعضاء وقراطية    الإداري الأعلى التالىي البتر

ا فقط من   ً ي المقام الأول لزيادة    دخلهم ولذلكقد يمثل جزءًا صغتر
وقراطي ق  ون إلى التقدم البتر يسع الكثتر

اع رشاوى أكتر   
 .قدرتهم على انت 

 

 الحد من الفساد 

ي اقتصاداتها 
ومع   ،على مدى السنوات الخمسير  الماضية حاولت العديد من البلدان القضاء على الفساد ق 

ي القضاء    تنجحلم     ذلك
ا معظم المحاولات للحد منه إلى مستويات مقبولة. و بل    عليهق 

ً
لم  و   فشلت أيض

ي ت  حيث  تكن بعض حالات الفشل مفاجئة
التحريض على    علىبالكامل    ركز إن سياسات مكافحة الفساد الت 

ويــــج لها اعلاميا من التحقيقات  سيل  الفضيلة و  ي يتم الت 
لها تأثتر ضئيل على المدى  تميل إلى أن يكون    الت 

ملات مكافحة  كحالفصائل السياسية المختلفة    تستغل من قبلغالبًا ما    إلى ذلك فهي بالإضافة  و   الطويل

لتصفية حسابات لذلك  ها الفساد  ونتيجة  ما    مع خصومها،  تبادل    تستهلكغالبًا  ي 
ق  الفساد  مكافحة  جهود 

 .الاتهامات 

 

ي حرب العراق ضد الفساد. كان هناك بعض  
اهة زادت من الملاحقات القضائية ف  التقدم ق  تقارير هيئة الت  

داد الأ  ي تم تخصيصها بشكل خاط  واست 
اهة    موال الت  ي التحسن و (  2020)هيئة الت  

انعكس هذا التقدم ق 

ل الواقعية،  الناحية  بالفساد. لكن من  الخاصة  الدولية  الشفافية  ي تصنيفات منظمة 
ي ق  يتحسن  التدريجر م 

ي  
ق  الفساد  من  ي 

المتبق  المرتفع  المستوى  يستمر  ا". 
ً
جد "فاسد  إلى  للغاية"  ا 

ً
"فاسد من كونه  إلا  العراق 

ي ونظام الحكم والمجتمع.  
العراق  اتيجية متكاملة لمكافحة ان  تقويض الاقتصاد  العراق هو است  ما يحتاجه 

 .الفساد والإرادة السياسية لتنفيذها
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ال أن تأخذ  ،   (Speville 1997)ناجحة، مثل حملة هونغ كونغ حملات مكافحة الفساد  ي الاعتبار يجب 
ق 

بلد.   لكل  والاقتصادي  ي 
والتاريج  والسياسي  والاجتماعي  ي 

الثقاق  ات و الوضع  تغيتر الحملات  هذه  تتضمن 

الحثيث والجهود  والشفافية  الحوكمة  تحسير   جانب  إلى  للفساد  الاقتصادية  الحوافز  لتقليل  ة مؤسسية 

ال وتقدمهلإيصال  الحملة  من  حيثللجمهور   غرض  الناجحة    ،  الفساد  مكافحة  حملات  تحظ   أن  يجب 

ي مواجهة معارضة سرية عنيدة. 
ي قدمًا ق 

ا، لتحقيق نتائج دائمة و بدعم واسع النطاق لتمكينها من المصى  ً أختر

 أن تكون تميل إلىان حملات مكافحة الفساد الناجحة يجب بذل جهد جاد لتغيتر ثقافة الفساد. باختصار، 

السياسية ومكلفة  بالمخاطر  )كليتجارد  ماديا   معقدة وصعبة ومحفوفة  الفصل    1988.  أكرمان    8،  ؛ روز 

 .( 1، الفصل  1999

 

ي  
ي ضوء تكاليف حملة عراقية ربما تكون غتر فعالة لمكافحة الفساد، هل تستحق اللعبة كل هذا العناء؟ ق 

ق 

ي تواجه الحكومة العراقية، هل يجب ظل التحديات الأمنية والسياسية  
والصحية والاقتصادية الأخرى الت 

 حت  يتم تحقيق درجة معينة من الاستقرار؟ هناك نوعان من الحجج  
ً
تنحية حملة مكافحة الفساد جانبا

 .المتناقضة

 

، التكلفة الحالية للفساد ربما لا يمكن تحملها. يمول الفساد  
ً
ي لنشاط  الأولا

يبظ  و ما  ين وهتمردملالمتبق 

حيث تنخفض   يصر  بموازنة العراق من الجانبير    الفساد و النمو الاقتصادي ويزيد من سوء توزيــــع الدخل.  

النفط والإيرادات الحكومية الأخرى بسبب الفساد ع ناحية  ائدات  يتم تحويل ما يصل إلى ثلث   من  بينما 

 Arab) .من الناحية الاخرى  ا الى اغراض شخصية وحزبية  النفقات الحكومية من الأغراض المخصصة له

Weekly 2020)  ،سة لمكافحة الفساديميل الفساد إلى التفاقم ثانيًا ي ظل غياب حملة سرر
 .ق 

 

الفساد   مكافحة  لأهمية  مدركة  العراقية  الحكومة  كانت  الأولى فلطالما  الوطنية  التنمية  اتيجية  إست  ي 
ق 

الأهداف الأساسية هو القضاء على الفساد ب(، كان أحد    2005)الحكومة العراقية    2007-2005للعراق:  

اتيجية التنمية الوطنية المنقحة:  و  ي إست 
ي تنص على أن: "الفساد    2010-2007استمر هذا الموضوع ق 

 -الت 

العامة لتحقيق مكاسب خاصة   بالموارد   هو   -إساءة استغلال المناصب  ي 
بلد غت  ي 

ي الحكم ق 
أهم عنصر ق 

-2018خطة التنمية الوطنية:  ولكن  (.  92، ص السادس ،    2007ق ،  الطبيعية مثل العراق" )حكومة العرا 

فقرتير  اختصرت    2020 ي 
الفساد ق  بمكافحة  المتعلقة  العراق    فقط  البيانات  و    70، ص    2018)حكومة 

72 ). 

 

ي العراق إلا أن متابعة هذه  
  الجهود وعلى الرغم من التصريحات العلنية حول أهمية جهود مكافحة الفساد ق 

ي مجال الصناعات الاستخراجية و ة ومربكة.  كانت ضعيف
انضمت الحكومة العراقية إلى مبادرة الشفافية ق 

ي عام  
ي مارس  2010ق 

ي تضم أكتر   (UNCAC) وقعت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد  2008، وق 
الت 
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يعات التنفيذية المطلوبة لكل من هاتير  الاتفاقيتير  ت  160من   ا. ومع ذلك، فإن التشر
ً
.  شديد   تقدم ببطءبند

الدفاع عن العراق، تعتتر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وثيقة معقدة للغاية تجمع بير  تغطية  وب

ي القطت  -واسعة  
  -اخرى غريبة  بالإضافة إلى ثغرات    ( 15-14، ص.    12اع الخاص )المادة  تضمن الفساد ق 

 .( 2004كم وسيادة القانون )الأمم المتحدة تركز على تحسير  الحو  هي تفتقر إلى تعريف محدد للفساد و 

 

ي يتمتع بها العراق،   تمتلكمن الصعب العثور على دراسات عالية الجودة عن بلدان  
معظم الخصائص الت 

نام ا 
ً
بلد ذلك كونه  ي 

ق   بما 
ً
بعد    يا من  ما  ة  اكية  و الصراع  فت  الاشت  من  وينتقل  الطبيعية  الموارد  على  يعتمد 

دراسات عامي  و بقلم علىي علاوي    2020الدينية / العرقية. ومع ذلك، فإن ورقة    العداواتوينقسم بسبب  

)ص    2013لعام   وكذلك س.ت كواه (Chêne 2015) من قبل منظمة الشفافية الدولية  2015و    2017

ي يبدو أنها تنطبق على  خمسة دروس على  كل هؤلاء حددو   ( 219-55
ي تكافح الفساد والت 

 الأقل للبلدان الت 

 العراق 

وريان للسيطرة الفعالة على الفساد -1  الإرادة السياسية والحكم الرشيد صر 

ال العراق حيث يمن الصعب قياس الإرادة  ي 
الفساد ق  العراقيون من  سياسية للحد من  تحدث السياسيون 

يتم الإعلان عنها  دورية لكبار المسؤولير  الحكوميير   ناك اعتقالات  هو جميع الأحزاب بانتظام ضد الفساد،  

ان الا  لها  ويــــج  هذه   والت  من  العديد  أن  ا 
ً
معتقد والاعتقالات  الخطابات  هذه  من  يسخر  ي 

العراق  الجمهور 

 .من الفساد العاليةالخلافات السياسية وليس المستويات ناتجة عن الخطابات 

ير  تتر خلال  منالعامة  جمهور سخرية    يمكن  من  الفساد  لمكافحة  الحكومة  ي   جهود 
ق  إعلان    ماحدث 

سابق   2015أغسطس   وزراء  رئيس  قبل  من  الفساد  لمكافحة  برنامج  ي هذه   حيث   عن 
العراق  لمان  التر أقر 

البداية  الإصلاحات   ي 
أقل من ثلاثة أشهر بالإجماع  ق  الوزرا   الا ان بعد  لمان تفويض رئيس  التر ء لتنفيذ  ألع  

 
ً
جتر رئيس الوزراء على إعادة التفاوض بشأن كل خطوة محددة لمكافحة الفساد   من ذلك  برنامجه. وبدلا

ُ
أ

لمان ي التر
نامج  مع مختلف المجموعات السياسية ق  ي هذا التر

، ص    2017)أولدفيلد    وبذلك توقف العمل ق 

7) 

هي   الفساد  بمكافحة  امهم  الت   إظهار  خلالها  من  للمسؤولير   يمكن  ي 
الت  البسيطة  الطرق  ام  إحدى  الالت  

، فإن نسبة  الأصول المالية الشخصية. ومع ذلك  الشخصىي بأنظمة مكافحة الفساد مثل الإبلاغ بدقة عن

تقاريرها.   تقديم  ي 
ق  أخفقت  الإبلاغ  بقواعد  المشمولير   العراقيير   المسؤولير   من  ة  معدلات  و كبتر كانت 

لكنها كانت ض والقضائية،  التنفيذية  للسلطتير   بالنسبة  مرتفعة  يعية. الإبلاغ  التشر للسلطة  بالنسبة  عيفة 

يعية الوطنية  و  اهة العراقية، فإن أسوأ المخالفير  هم أعضاء الهيئة التشر  
ا لهيئة الت 

ً
٪ قدموا  39فقط    -وفق

اهة    -إقليم كردستان(  عدا أعضاء المجالس المحلية ) ٪ من 50و -بياناتهم المالية  يجب  . ( 2020)لجنة الت  

ا و 100لشخصية بنسبة  ول المالية اأن يكون تحقيق الإبلاغ عن الأص
ً
يجب إبعاد المسؤولير  ٪ مطلبًا مطلق

ي الموعد المحدد على الفور من مناصبهم الرسمية. بالإضافة إلى ذلك، 
الذين يرفضون تقديم هذه التقارير ق 

والع المالية  أصولهم  مصادر  توثيق  المسؤولير   من  يُطلب  أن  بالتفصيل يجب  الأصول  من  ها  وغتر  قارية 
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المحاسبير   يجب  و  عيير  تكليف  والابلاغب  الشر صحة    التدقيق  الشخصية عن  للأصول  الرسمية   البيانات 

ي الوقت المناسب 
 .ويجب نشر هذه التقارير ق 

أكدت الحكومة الأمريكية وصندوق النقد الدولىي والعديد    2003منذ عام  ففيما يتعلق بتحسير  الحوكمة  

من المنظمات غتر الحكومية الدولية على ترشيد آليات الحوكمة لتحسير  أداء الحكومة العراقية والحد من 

فة   انية واحدة متكاملة ومفتوحة  الفساد. وتشمل هذه المبادرات تطوير خدمة مدنية محت   من    ،ومتر 
ً
بدلا

ونية. ومن الم ي عهد صدام ، والانتقال من السجلات الورقية إلى السجلات الإلكت 
انيات الشية المتعددة ق  تر 

اء لتقليل منح    القواعد الارشاديةالمهم بنفس القدر تعديل    الاستثناءات من هذه القواعد لتنفيذ عقود الشر

العراق   ص    2020)حكومة  ل.  ( 77-78،  المبذولة  الجهود  أدت  الآن،  خلال  حت   من  الفساد  من  لحد 

ات الإجرائية لأن زيادة الكفاءة ي   حيث  تحسير  الحوكمة إلى إحراز تقدم ضئيل   قاوم موظفو الحكومة التغيتر

ي العمل  
ي  قد تقلل من الحاجة إلى  ق 

ي تحسير   بقائهم ق 
وظائفهم. ومع ذلك، حت  لو نجحت هذه الجهود ق 

وريًا،  الفساد. قد يكون تحسير  الحوكمة صر  ي 
ألا تؤدي إلى انخفاض كبتر ق  المحتمل  جودة الحوكمة فمن 

 للحد من الفساد.  لكنه ليس كافيًا 

ب وزارات  تتولاها  ي 
الت  المسؤوليات  من  العديد  تحويل  هي   

ً
تطرفا الأكتر  المبادرة  تكون    غداد  قد 

ً
إلى حاليا

لإسكان والعمل والشؤون المهام الحالية لوزارات ا قد يشمل ذلك معظم  و ة أو الإقليمية.  محليالحكومات ال

فق هذا الخيار مع يتواو   . ( 8-6، ملاحظات    16، ص    2020)علاوي    لتجارة والصحة والتعليمالاجتماعية وا

 .  2005من دستور العراق لعام  114و   105المادتير  

بدلا من العديد للسيطرة الفعالة على الفساد   (ACA) ماد على وكالة واحدة لمكافحة الفسادالاعت -2

 الوكالات.  من

ي ذلك العراقنجد  ؟  ةمستقل هناك وكالة  يكون  يجب ان  لماذا  
ي معظم البلدان الفاسدة بما ق 

طة    ق  إن الشر

للغاية.   فاسدة  الجدول  و والمحاكم  ي 
ق  مبير   هو  الاستطلاعات  ،  1كما  أن  أحد  السكان  35أظهر  من   ٪

ط لضابط سرر دفعوا رشوة  قد  الماضيةالعراقيير   شهرًا  ي عشر 
الاثت  دفع22و    ة خلال  أو  ٪  لقاضٍ  وا رشوة 

ي المحكمة
وجدت دول أخرى أنه عندما يكون هناك فساد واسع   . ( 2013)منظمة الشفافية الدولية  عضو ق 

طة والقضاء ا  فانه  الانتشار بير  الشر الفسعادة ما يفشل تحميل  الوطنية مسؤولية استئصال  طة  ي  لشر
اد ق 

طة أو و  بقية الحكومة ي كثتر من الأحيان، بعد الكشف عن قضية فظيعة بشكل خاص تتعلق بفساد الشر
ق 

فان وجود هيئة مستقلة واحدة . ومع ذلك،  مستقلة المحكمة ستكون هناك دعوات لإنشاء هيئة مكافحة  

ان كانت تلك الهيئة ضعيفة او   بالفعل بجهود مكافحة الفساد صر   مغتر فعال أو  لمكافحة الفساد قد يكون  

 . ( 2005)ميجر لاتمتلك الادارة المطلوبة 

ي مكافحة الفساد من خلال 
ي تجعل البلدان تميل إلى إحراز مزيد من التقدم ق 

هناك العديد من الأسباب الت 

، إذا كان هناك العديد من هيئل  هيئة واحدة مستقلة
ً
ات مكافحة الفساد فسيتم توزيــــع  مكافحة الفساد. أولا

غتر الكفؤة أو  الهيئات  يمكن أن تحاولو (  59، ص    2019)صندوق النقد الدولىي  مكافحة الفساد  مسؤولية  

اللوم   إلقاء  ي الفاسدة 
إحراز    ق  الأ تقدم  اي  عدم  الهيئات  يؤدي  على  أن  يمكن  ثانيًا،  من  خرى.  عدد  وجود 

إلىالهيئات   المتداخلة  المسؤولية  مجالات  إفساد    لصراعا  مع  إلى  يؤدي  أن  يمكن  الذي  وقراطي  البتر

تحجب   حيث  الفساد  مكافحة  هيئاتتحقيقات  الفساد    بعض  عن  المكافحة  الأ معلومات    رى خالهيئات 
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 هيئة،  تؤدي محاولات منع مثل هذا التداخل من خلال تحديد مجالات مختلفة من المسؤولية لكل   وقد 

 اي من الهيئات اي  " حيث لا تتحملالرقابة ناطق خالية من  إلى ثغرات أو "م  ، عن قصد أو عن غتر قصد 

من العديد  وجود  مع  ا، 
ً
ثالث قانونية.  الفساد  مسؤولية  مكافحة  يتم  هيئات  أن  أكتر  احتمال  هناك   ،

ي الحكومةمن قبل كبار السياسيير  الفاسدين و احد تلك الهيئات   "الاستيلاء" على
ويمكن   كبار المسؤولير  ق 

استخدام   ذلك  ي  بعد 
الت  التحالهيئة  مسار  لتحويل  عليه  الاستيلاء  الكبار تم  المسؤولير   مع هؤلاء    قيقات 

لمان. رابعًا، توفر الهيئة   غالبًا ما تكون هذه هي النتيجة عندما تقدمو  ة إلى رئيس الوزراء أو التر تقاريرها مباسرر

 
ً
ا لا لبس فيه للمعلومات حول جهود مكافحة الفساد  هيئة مكافحة الفساد الفردية للجمهور مصدرًا واحد

للإب اتصال واحدة  نقطة  إلى  بينما  بالإضافة  بها  المشتبه  الفساد  أعمال  ي لاغ عن 
الت  البلدان  ي 

تعان  ما  غالبًا 

من العديد  و الهيئات   لديها  الجمهور.  تربك  الفساد  لمكافحة  متناقضة  أو  مربكة  رسائل   زيد يمن 

ن الذين يتحلون بالشجاعة للإبلاغ عن مسؤول فاسد و احتمالية قيام المواطنالمتعددة من  وجودالهيئات  

صاح  أو احتمال الإف  لاغهممما يؤدي إما إلى تجاهل ب  اطئةبالإبلاغ عن ذلك إلى هيئة مكافحة الفساد الخ

.    عن البلاغ ي
ا،  و للمسؤول المعت  ً الموظفير   للحصول على  مكافحة الفساد    هيئاتتتنافس العديد من  سأختر

 .مكافحة الفسادل المخصصة  موارد ال وبذلك يتم استهلاكوالتمويل 

مالعراق   يلت   الفساد   لا  لمكافحة  مستقلة  واحدة  هيئة  وجود  وكالات ف  بقاعدة  ي 
ثمان  عن  يقل  لا  ما  هناك 

ي العراقمس
ك لمكافحة    فقد   . ( 10-7، ص    2015)برينج    ؤولة عن مكافحة الفساد ق  تأسس المجلس المشت 

ي عام   الفساد
قضايا السياسة ويُنظر العلى  نشاطاته   تركزو   ألف من كبار المسؤولير  الحكوميير  ويت  2007ق 

 .إليها على أنها ذات تأثتر ضئيل

والمحاسبةا  ديوانيقوم  و  المالية  العام  لرقابة  نفس  ي 
ق  تأسس  للمؤسسات   الذي  تدقيق  عمليات  بإجراء 

وا وسوء  الحكومية  والهدر  الاحتيال  أجل كشف  من  العامة  العقود  على  اف  العاملإسرر المال  .  استغلال 

اهة أو المفتش العام.   للقانون  عن انتهاكاتديوان الرقابة المالية  عندما يكشفو  فإنه يحيلها إما إلى هيئة الت  

ا  و  ً أمرًا خطتر المراجعات  أن يكون إجراء هذه  الرقابة  كان على  حيث  يمكن  ي بعض الأحيان إرسال   ديوان 
ق 

ي 
مدققير  خارج البلاد لحمايتهم من الاعتداءات الجسدية من قبل البلطجية الذين يستأجرهم أشخاص ق 

ي   لقدكان هناكالخاضعة للتدقيق.    مؤسساتال
من نقص   بعض من التحسن لكن ديوان الرقابة المالية يعان 

ال الموظفير  ذوي  ي 
اختر ق  من  ي 

ويعان  عفا  ة  ي 
الت  الزمن  لتكنولوجيا  الانتهاء من عليها  يتم  لم  لذلك  ونتيجة 

ي الوقت المناسب وبعضه
ي تلبية المعايتر الدوليةالعديد من عمليات المراجعة وإصدارها ق 

)سعيد    ا فشل ق 

ي اق   منفصلة  مؤسسةهناك  و   . ( 100-91، ص    2016
ي كردستان    يم كردستان وهي لق 

ديوان الرقابة المالية ق 

ي حك تعت  
 .ومة إقليم كردستانبمسؤوليات مماثلة ق 

ا عامًاو هناك حوالىي ثلاث
ً
ض أن يكتشفوا الفساد داخل الوزارات  ن مفتش   المؤسسة تعتتر هذه او   . من المفت 

بير    فاعلية  الأقل  الرئيسية  هيئاتعمومًا  الفساد  المفتشيير    مكافحة  من  العديد  غتر   لان  أنفسهم  هم 

لم يتم  نتيجة لذلك  و مستقلة.    هيئةوليس إلى    -إلى مدير الوزارة    وهم يقدمون تقاريرهممؤهلير  أو فاسدين  

عن الا  نادرة    فساد   الكشف  وحالات  الموظفير   فيهابعض  ت كشف  فساد  أحد كبار عن  أو  وزير  فيه  ورط 

ي مارس  لهذه الأسباب، صوت مجلس النواب  و   . ( 10، ملاحظة  16، ص  2020)علاوي    موظفيه
 2019ق 

ي على قرار غتر ملزم بالتخلص  ي البلاد التدريجر
 . مارس(  31 - 2019)ستار   من المفتشير  العامير  ق 
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الفساد هيئة  ان   ف  مكافحة  الأكتر  أنها  على  إليها  يُنظر  ي 
ي  الت 

ق  فقط  تحقق  لا  فهي  اهة  الت   هيئة  اعلية هي 

ا إلى تثقيف الجمهور بشأن القضايا المتعلقة بالشفافية.  و   بل  قضايا الفساد 
ً
هيئات   على عكسو تسع أيض

الفسادمكا تنشر   فحة  الأخرى،  اهةالعراقية  الت   التحقيقات    هيئة  حول  بيانات  يوفر  سنويًا  ربــع  تقريرًا 

الحكوميون   المسؤولون  إذا كان  ما  مو والاعتقالات وكذلك  الت   الدخل  ب  قد  الإبلاغ عن  والأصول  متطلبات 

اهة  الشخصية   الت   اهة  ان    . ( 2020)لجنة  الت   تتمتع  تواجه  لجنة   ،
ً
أولا  . اهة، وهي  تحديير  جديير  الت   هيئة 

الأمريكي نظتر  الفيدرالىي  التحقيقات  كا  مكتب  امتر ي 
ويجب (FBI) ق  محدودة  بسلطة  الاعتماد    ،  على عليها 

الاعتقالات.  معظم  طة لإجراء  فاسدة حيث  الشر تكون  ما  غالبا  طة  الشر متعددة    لكن  هناك حالات  كانت 

للإفرا  رشاوى  طة  الشر فيها  أشخاص  طلبت  عن  أمرت   برأتهمج  أشخاص  عن  للإفراج  رشاوى  أو  المحاكم 

بالفساد  المتهمير   العراقيير   المسؤولير   كبار  من  ة  كبتر نسبة  فإن  لذلك  ونتيجة  باحتجازهم.  المحاكم 

القبض عليهم.   إلقاء  قبل  البلاد  تمكنوا من مغادرة  أعلى و يحاكمون غيابيا لأنهم  ي هو تدخل 
الثان  التحدي 

ي  مستويات  
ي قضايا الفس  لحكومة العراقيةاق 

ي استقال مدير   د وسبق اناق 
اهة  سابق ق  بسبب مثل    هيئة الت  

 .هذا التدخل

أخرى يعتقد أنها غتر فعالة نسبيًا. يوجد مكتب لمحقق الشكاوى يبدو أنه يقتصر على هيئات   هناك أربعة

لمانية  و نشر شكاوى الفساد.  اهة التر  
ي   لجنة الت 

حقق مكتب الإبلاغ عن  ة و تخضع لضغوط سياسية كبتر   الت 

ي الحد من غسيل الأموال وهروب رأس المال  
ا ق 
ً
ي نجاحًا محدود

غسيل الأموال التابع للبنك المركزي العراق 

ي عام  و المرتبط به.  
ي تم إطلاقها ق 

ا، تجمع وحدة الاستخبارات المالية الت  ً  جدا بير  تفويض واسع    2015أختر

 .وسلطة وموارد محدودة للغاية

م  تمت  العراق  كما  ي 
ق  المتعددة  الفساد  مكافحة  سلطات  فإن  أعلاه،  والموارد    تشتتناقشته  المسؤولية 

الفساد.   مكافحة  تؤخر  ثلاث  و وبالتالىي  إلى  الفساد  مكافحة  جهود  تقليص  ي 
ق  الممكنة  الحلول  أحد  يتمثل 

ل الأموال النقدية  يمكتب للإبلاغ عن غسلرقابة المالية و مستقل ليجب الابقاء على ديوان  وهنا  .  مؤسسات

ي  
انهاء عمل كل من    ويجب  . للاهمية والدور الدولىي الذي تقوم به هاتان المؤسستان نظرًا    البنك المركزيق 

و  الفساد  لمكافحة  ك  المشت  اهة  لجنة  المجلس  حيث  الت   لمانية  المؤسستير   التر هاتير   اقهان  اخت  ما تم 

ثم منه  ميؤوس  الأخر  جميع  ضم   بشكل  الفساد  مكافحة  اهةهيئات  الت   هيئة  الى  هيئة  مع   ى  رئيس  تمتع 

الهيئات.   تلك  ي 
انية وموظق  بمتر  الخاصة  القرارات  بجميع  اهة   

إعادة الت  يتطلب  التغيتر  مثل هذا  إجراء    إن 

المسؤوليات لتسلسل  جوهرية  من  ف  هيكلة  ي  التدريجر التخلص  يتم  لم  إذا  المثال،  سبيل  المفتشير  على 

ي بعد ذلك  العامير  
يرهم  ر سيتم تعيينهم ومراجعة تقابل    المعنيةإلى الوزارات    ا تقاريرهمان يقدمو ، فلا ينبع 

اهة.   من قبل هيئة الت  

ي الحد من الفساد  -3
 أهمية القيم الثقافية ق 

ي  
ي تغيتر مواقف شعوبــها تجاه الفساد ق 

ي نجحت ق 
تعد هونغ كونغ وسنغافورة من بير  الكيانات القليلة الت 

ة.   قصتر زمنية  ة 
فت  ي و غضون 

الت  الإعلانية  اللوحات  مثل  الثقافة  تغيتر  جهود  أن  تظهر  تجاربــهم  أن  يبدو 

الفساد   لمكافحة  رسائل  على  الفساد تحتوي  ات  ي    محاصر 
لموظق  غتر  الحكالإلزامية  ولكنها  ورية  صر  ومة 

فإن و   . ( 16-15، ص    2020)علاوي    كافية الفساد  ثقافة  تغيتر  لمحاولات  الأقصى  الحد  هو  إذا كان هذا 
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اتيجية   ذلك*است  ي 
ق  نجحت  ي 

من  نهجًا    الت  مكافحته  ي 
إلى  الأ ق  للجوانب الأ على  دقيق  تنسيق  مع  سفل 

 .المختلفة لخلق ثقافة مكافحة الفساد

ذات الصلة ة لإنشاء مثل هذه الثقافة بنجاح حيث ان هناك من الخصائص الخفية  واحدصيغة  لا يوجد  

ي ستحدد النجاح أو الفشل
ي بلد ما   الت 

  ية بالإضافة إلى قواعد غتر رسمية . لكل دولة قواعد وأنظمة رسمق 

عام  ان  و  غزو  خلال  للبلد.  الرسمية  غتر  الأعراف  تغيتر  من  بكثتر  أسهل  الرسمية  القواعد   2003تغيتر 

ي العراق مما كان هناك انسحاب للدولة وتقليص    والمعارك ضد القاعدة وداعش
قلل من   لسلطة الحكومة ق 

المعايتر  على  أكتر  ا 
ً
اعتماد وحفز  الرسمية  القواعد  أو   والتقاليد   آثار  القبيلة  أو  للمجتمع  الرسمية  غتر 

والسلع العامة الأخرى فحسب بل  لم تكن هذه المجموعات تقدم الأمن  و     الجماعات السياسية أو الدينية

ا معايتر تحكم العلاقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.  انها  
ً
سيتطلب تغيتر ثقافة  لذلك  وضعت أيض

الرسمية والأنظمة  القواعد  تغيتر  مجرد  من   
أكتر العراق  ي 

ق  المعايتر تحديد  ايضا  سيتطلب    بل  الفساد 

 .تغيتر فيهاال تحفتر  العمل على و والتقاليد غتر الرسمية 

ي حالة اختلاف القواعد أو المعايتر الرسمية  
ي يجب عن تلك غتر الرسمية فق 

هناك العديد من القرارات الت 

 . وإلا فإن التناقض والارتباك سيضعف الجهد  مبادرات الثقافية لمكافحة الفساد أن تسبق إعلان ال

، يجب أن يكون هناك تعريف واضح للفساد أو بالأحرى نوع  
ً
  هي   أو أنواع الفساد المستهدفة. هل النيةأولا

الكبتر    او لتقليل  ل الفساد  يُ القضاء على  الدولة؟  او ما  ا باسم الاستيلاء على 
ً
أيض عندما   كما هو الحال عرف 

ال "ال  همنفوذ  قلةيستخدم  ي
قانون  "بشكل  وة  التر لكسب  ي   سياسي 

قانون  غتر  بشكل  هناك فمثلا    أو  كانت 

ي يتوفر فيها    -  تقارير تفيد بأن بعض الوزارات
او للبيع بالفعل.    تعرض  -ة  شاغر عدد كبتر من الوظائف الالت 

ر بالسياسة   ي حير  أن الاستيلاء على الدولة قد يلحق المزيد من الصر 
. ق  البديل هو استهداف الفساد الصغتر

اليومي  الطلب  من  أكتر  إحباط  من  العراقيون  المواطنون  ي 
يعان  فقد  العراق،  ي 

ق  الوطنيير   على  والاقتصاد   

ة من قبل مجموعة من  ي الحكومة  المسؤولير  صغار رشاوى صغتر
 .ق 

الداخلىي  التداول  مثل  الخاص  الفساد  إدراج  يجب  هل  فيها    ثانيًا،  يتورط  ي 
الت  الفاسدة  الأعمال  فقط  أم 

ي مجتمع  
ي سيتم التحقيق فيها؟ ق 

ا، هل يجب أن يكون هناك حد أدن  لأعمال الفساد الت 
ً
المسؤولون؟ ثالث

ة  له تقالي ي تجاهل الرشاوى الصغتر
ي السلطة، هل ينبع 

ي تقديم الهدايا للأشخاص ق 
فنجان شاي   -د عريقة ق 

طي 
 ؟ "اواحد ا دينار رشوى حت  لو كانت أم يجب أن يكون المعيار واضحًا "لا  - مثلا  لشر

الأختر   و السؤال  خاص  بشكل  للجدل  ثقافة  المثتر  لتغيتر  محاولة  إطلاق  قبل  عليه  الإجابة  يجب  الذي 

العفو عن    هو   الفساد  يجب  الذي وقعجرائم  هل  ؟    تالفساد  معير  تاريــــخ  مثل هذا قبل    سوف   العفو   ان 

ة إذا وقع، يضعف   رسالة مكافحة الفساد بالقول إن نفس الفعل الذي سيحاكم عليه باعتباره جريمة خطتر

ي عام  
ي وقت سابق. ومع ذلك  2019على سبيل المثال، ق 

من   وبالنسبة للعراق  سيُغفر ويُنش إذا حدث ق 

المهنية.    المرجح حياتهم  من  ما  وقت  ي 
ق  الفساد  ي 

ق  تورطوا  قد  الحاليير   العراقيير   المسؤولير   معظم  أن 

سيكون هناك القليل من الدعم الرسمىي وربما معارضة نشطة لإنفاذ مكافحة الفساد. وتجدر    وبدون عفو 

ي البداية عدم إصدار عف
من أجل الحصول   ولكنها رجعت عن قرارها و  الإشارة إلى أن هونج كونج قررت ق 

طة لجهود مكافحة الفساد   .على دعم الشر
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ي 
اتيجية مكافحة الفساد ق  ي نوقشت أعلاه حول نطاق إست 

اتيجية الصعبة الت  بمجرد اتخاذ القرارات الإست 

.  العديد من الأفراد والجماعات المؤثرة بشكهذه الجهود من قبل دعم تسيكون من المهم أن  لعراقا ي
ل علت 

إلى   مكان  من  الفساد  تجاه  العامة  المواقف  الأكتر على  التأثتر  لها  ي سيكون 
الت  والجماعات  الأفراد  يختلف 

ي آخر  
لا   ق  الرياضية  والشخصيات  السياسيير   أن  العراق  ي 

ق  السابقة  الجهود  ظهر 
ُ
ت ذلك،  ومع  العراق. 

ي مكافحة الفساد   يتمتعون
ة ق  بدو أن المتظاهرين الشباب وعائلات  خرى، يالأ ناحية  المن  و   بمصداقية كبتر

بنحو   يقدر  والكتابمتظا  700ما  الدينيير   والزعماء  الماضيير   العامير   تلوا خلال 
ُ
ق تأثتر قوي   هر  لهم  كان 

ا لتشجيع الزعماء الدينيير   و العراقيير  تجاه الفساد.  المواطنير   موقف  على  
ً
بذلت الحكومة العراقية جهود

اهة  )   ةد إلى خطب الجمععلى إضافة رسالة مناهضة للفسا ا  و   . ( 2018هيئة الت  
ً
قد يكون من الممكن أيض

والإذاعية  المطبوعة  أعمالهم  إلى  الفساد  مكافحة  عنصر  إضافة  على  الأداء  ي 
وفنان  الكتاب  تشجيع 

ي    حيث  والتلفزيونية. ومع ذلك، كان التقدم متفاوتا 
اث الثقاق  المسلسل الدرامي استنكرت وزارة الثقافة والت 

ي التلفز 
العراق  ي 

ل  يون  ي    عرضه"الفندق" 
المجتمع مما اضطر  الدعارة والمخدرات والفس  لمواضيعالعلت  ي 

اد ق 

ي عرضت المسلسل وهي قناةحطة الم
قية  الت  ي ويكلىي  الى الاعتذار الشر  . ( 2019)العرنر

بدءًا من مكافحة الفساد إلى التعليم المدرسي  حول    قوية    تعليمية  إضافة وحدات  ومما لا يقل اهمية هو 

. والقصد ليس فقط جعل  التعليم الثانوي والعالىي
  أعمال الفساد غتر مقبولة للشباب   الصفوف الأولى وحت 

اض على مثل هذه الأفعال   ا لتشجيعهم على الاعت 
ً
والمجتمع الأوسع.  اوالديهم  ان تورط بها احد  ولكن أيض

ا لمكافحة الفساد، فإ
ً
ي تحصى  ن دعم  إلى جانب الحملة الإعلامية المصممة جيد

الاشخاص والجماعات الت 

ام وتقدير المجتمع ي  باحت 
ي المناهج التعليمية يمكن أن يغتر تدريجيًا ثقافة الفساد ق 

ودمج مكافحة الفساد ق 

 . العراق

بير    الفساد   المؤسساتمن  بمكافحة  المعنية  بمحاولة   العراقية  تقوم  ي 
الت  اهة فقط هي  الت   أن هيئة  يبدو 

ا ثقافة  لتغيتر  امج ف  لفساد جادة  والتر العراقية  الصحف  على  للفساد  مناهضة  رسائل  توزيــــع  ي 
ق  بدأت  قد 

الأطفال  رياض  ي 
ق  للأطفال  الفساد  لمكافحة  مواد  إعداد  تم  ذلك،  إلى  بالإضافة  والإذاعية.  التلفزيونية 

والثانو  الابتدائية  اهة    يةوالمدارس  الت   مهده  . ( 2018)هيئة  ي 
ق  تزال  لا  الجهود  هذه  فإن  ذلك،  ولا ومع  ا 

   مدى شموليتها. توجد دراسات منشورة حول فعالية هذه الجهود أو حت  ا

ورية، لكنها غتر كافية للسيطرة الفعالة على الفساد  -4  الرواتب الكافية صر 

طة والمسؤولير  الحكوميير  الآ  ة طويلة بأن الرواتب غتر الكافية للشر اف منذ فت  خرين تميل إلى لقد تم الاعت 

ومع ذلك، كما نوقش أعلاه، فإن تطبيق هذه (.  1974و كروغر    1999)روز اكرمان    أن تؤدي إلى الفساد 

العا ان  القاعدة  حيث  ي 
منطق  غتر  يكون  قد  العراق  على  النظريمة  الناحية  رفع    ةمن  ي    رواتبفإن 

موظق 

الفساد تثبيط  إلى  سيميل  برينغ  .الحكومة  و  ي  ي  ا (.  1995)موكرجر
ق  العام  القطاع  تعويضات  إذا كانت  ما 

الرواتب وحده، فإن الموظف الحكومي أمر معقد بشكل خاص. إذا نظر المرء إلى متوسط  فهذا  عراق كافيةال

من   أفضل  أجر  ي يحصل على  القالموظف  النموذجر ي 
ق  ذلكالعامل  الخاص. ومع  أعلاه  و ،  طاع  نوقش  كما 

ي تطوير وضعه المالىي فإن  مجرد حصول أي شخص على منصب حكومي  بف
ي العراق تميل إلى أن    فرصه ق 

ق 

 .تكون ضئيلة 
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ي العراق؟  
ان خفض  ما الذي يمكن فعله حيال الفساد الذي تشجعه الأجور والمزايا الحكومية المفرطة ق 

يتمتع بمهارات  الذي  القطاع الخاص الصغتر  ي 
الموجودة ق  العام إلى مستوى تلك  القطاع  الحكومة لأجور 

مماثلة   سومسؤوليات   
ً
انتحارا يكون  .  ربما 

ً
ي  و ياسيا

ق  السياسية  الناحية  من  واقعية  الأكتر  النهج  يتمثل 

ي عام  3حوالىي    -التمسك بالحد من أجور ومزايا القطاع العام وانتظار التضخم  
لتقليل القيمة   -  2020٪ ق 

ي القطاع الخاص
 إلى مستويات تنافسية لتلك الموجودة ق 

ً
 .الحقيقية للتوظيف الحكومي تدريجيا

ي مكافحة الفساد  دائمةاليقظة ال -5
 مطلوبة لتحقيق النجاح المستمر ق 

أبدا ينتهي   لنالكفاح ضد الفساد   ة للفساد   محفزاتت هناك  خاصة إذا كان     فسيجد كل "جيل"    مالية كبتر

ي مقاومة الإغراء. منذ عام  
الحكوميير  صعوبة ق  المسؤولير   اتهام ثلاثة وزرا   2003من  ء دفاع عراقيير  تم 

لتولى كل    يثمتعاقبير  بالفساد ح ا بتنظيف المت  
ً
مليون دولار أو   100لكن فرص جمع    منهم منصبه واعد

وعة لا يمكن مقاومتها. باختصار، إذا لم يكافح المجتمع الفساد باستمرار و   من الأموال غتر المشر
ا أكتر

ً
فق

التخطيط   جيدة  اتيجية  اللإست  لمكافحة  فاشلة  سياسة  أدت كل  وقد  سوءًا.  داد  الفساد ستر  ي فإن 
ق  فساد 

ي نهاية المطاف أكتر صعوبة  2003العراق منذ عام 
 .إلى زيادة السخرية العامة مما يجعل النجاح ق 

 

 الاقتصادية للفساد محفزاتالمكون المفقود: تقليل ال 

الهادفة  الجهود  غياب  ي 
ق  الفساد  لمكافحة  الحالية  العراق  اتيجية  است  ي 

ق  ة  الخطتر الثغرات  إحدى  تتمثل 

و   المحفزاتتقليل  ل للفساد  الوطنية  الاقتصادية  التنمية  اتيجية  است  ما لأن  إلى حد  للدهشة  مثتر  أمر  هذا 

ومي كجزء من احتوت على مناقشة جوهرية لخفض الدعم الحك  2007-2005:  2003الأولى لما بعد عام  

الفساد  مكافحة  ال  جهود  من  الحد  اختق   ذلك،  الخ  محفزاتومع  الخطط  من  للفساد  مسية  الاقتصادية 

ي خطة الحكومة العراقية لمكافحة الفساد لعام  
اتيجية الحكومة    2008اللاحقة ولم يتم تضمينه ق  أو است 

 .2009الأمريكية لمكافحة الفساد لعام 

العراق   ي 
ق  الفساد  لمكافحة  الوطنية  اتيجية  الإست  لمكافحة   2014-2010تضمنت  ك  المشت  )المجلس 

عنصًرا، بينما تناقش خارطة طريق مكافحة    201الفساد تضم  ( خطة عمل مفصلة لمكافحة  2010الفساد  

اه  2018الفساد لعام   اهة )هيئة الت   لا يوجد   ومع ذلك  -مبادرة مهمة    43(  2018ة  الصادرة عن هيئة الت  

ي أي من الوثيقتير  لتقليل ال
بالمعت  .  للفساد   الاقتصادية  محفزات سوى عدد قليل من الإشارات الغامضة ق 

ي العراق بشكل أساسي على الحد رض والطلب( )الع  الاقتصادي
اتيجية مكافحة الفساد الحالية ق  ، تركز إست 

الفاسدة   الأعمال  من  المعروض  بها من  يتورط  ان  يمكن  ي 
ولكن  الت  الحكوميير   اهتمام    تهمل  ها المسؤولير  

اتيجية غتر المتوازنة محكوم عليها بالفشل. بالطلب على تلك الافعالهؤلاء  
التحقيق ان    . مثل هذه الاست 

مع المسؤولير  الفاسدين ومقاضاتهم وإدانتهم ومعاقبتهم ليس له تأثتر طويل المدى إذا واجه المسؤولون  

 عالية اقتصادية    محفزاتالاقتصادية القوية لقبول الرشاوى. يقدم العراق حاليًا    محفزاتالبديلون نفس ال

: تقدم حكومة العراق   ي مجالير  متداخلير 
من الانظمة  بيئة    تخلق و   للكثتر من المواد   دعما سخيا للفساد ق 

ي 
 . تخنق القطاع الخاص غتر العامل بالطاقة والقوانير  الت 
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الأسعار  وضوابط  للإعانات  واسعًا  نظامًا  العراق  المباسرر و   يمتلك  الدعم  أن  الدولىي  النقد  صندوق  يقدر 

حوالىي   بلغ  والوقود  والكهرباء  ا  13للغذاء  ي 
إجمالىي  ق  من  الحكومي لمائة  الدولىي    الإنفاق  النقد  )صندوق 

إلى  و   . ( 2019 التكلفة  للعراق12قد تصل  الإجمالىي  المحلىي  الناتج  من  المباسرر   ٪  الدعم غتر  ذلك  ي 
ق  .  بما 

والمياه  والوقود  والكهرباء  للغذاء  الرسمية  الأسعار  انعدام  أو  انخفاض  إلى  السخية  الإعانات  هذه  تؤدي 

تيجة لذلك فإن الكمية المطلوبة من هذه السلع أو الخدمات أكتر بكثتر من  والرعاية الطبية وما إلى ذلك. ون

المعروضة.   المواد و الكمية  هذه  على  للحصول  البعض  بعضها  مع  العراقية  العائلات  تتنافس  الواقع،  ي 
ق 

منهو   المدعومة أسرهم على  ا  يجب على كل  بتفضيل  الحكوميير   المسؤولير   بعض  إقناع   العوائل محاولة 

ي الأ 
قد تستخدم العائلات الجذب السياسي أو العضوية و   السلع والخدمات المدعومة النادرةتوزيــــع    خرى ق 

العناصر  على  للحصول  طلبهم  بتفضيل  المسؤولير   لإقناع  الدينية  الروابط  أو  النادرة.   المدعومة  القبلية 

 شيوعًا لإقناع المسؤول بالتخلىي عن سلعة أو خدمة مدعومة هي تقديم و 
 .رشوة الالطريقة الأكتر

 

 

 

 تغيي  البيئة التنظيمية 

اف بالحاجة إلى تخفيف   ي العراق ل  ةالنظم والقوانير  المعاديلقد تم الاعت 
ة طويلة ق    لأعمال الخاصة منذ فت 

ي جميع خطط الت  وكان ذلك
 لكن لم يتم عمل الكثتر و   نمية الاقتصادية الخمس بعد الغزو موضوعًا رئيسيًا ق 

ي هذا ال
 .لسببير  متداخلير   مجالق 

  ،
ً
للأعمال الخاصة هو جزء من الحمض النووي للحكومة بعد أربعة عقود    ةالصارم  ةالحكومي  ان النظم أولا

  . اكي
الاشت  ي  العرنر البعث  حزب  هيمنة  من  على فقد  ونصف  حكومية كاملة  سيطرة  البعث  حزب  فرض 

يد من الكفاءة   وهو ايضا    –وهذا خطأ    -الاقتصادية  القطاع الخاص لأن الحزب اعتقد أن القيام بذلك ستر 

 .وسيلة لتعزيز سيطرة الديكتاتورية على البلاد

وقراطية الحكومية بعناية على مجموعة اللوائح الحالية من أجل   كات الخاصة   تحفتر  ثانيًا، تحافظ البتر الشر

ي الا 
  167نتظار لمدة  على دفع الرشاوى. على سبيل المثال، إذا كان رجل الأعمال غتر قادر أو غتر راغب ق 

، فيمكنه تشيــــع العملية عن طريق دفع عدة  لخزن بضاعته  للحصول على إذن حكومي لبناء مستودعيومًا  

ي التحفتر  على و دولار تحت الطاولة.   100بقيمة    اوراق نقدية
أظهرت الأبحاث أن تأثتر العبء التنظيمىي ق 

وقراطية )دوفانوفا    أعمال الفساد يمكن أن يتفاقم إذا تم تنفيذ اللوائح بطريقة هذه المشكلة  ان    . ( 2014بتر

العملية  تعقيد  زيادة  إلى  ما  وزارة  لتنظيم  هيكلة  إعادة  تؤدي كل  حيث  العراق  ي 
ق  خاص  بشكل  ة  خطتر

وقراطية.   كة خاصة    بسيطةإلى أن منح وزارته موافقة  احد الوزراء الجدد  أشار  وقد  البتر تطلب  ينسبيًا لشر

ي ذلك توقيعهخمسة وسبعير  توقيعًا من مختل 
ي الوزارة بما ق 

 !خمس مراتالشخصىي ل ف المسؤولير  ق 

ف التقدم  بعض  إحراز  تم  لبدء لقد  متعددة  تسجيل  إجراءات  بدمج  العراق  قام   ، ي
الماض  العقد  مدى  على 

ائتمانية جديدة وسمح   البناء وفرض مواعيد نهائية  بتشيــــع اصدار عمل تجاري وأطلق وكالة  أكتر  تصاريــــح 
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ها   . ( 65، ص    2018)البنك الدولىي    صرامة على توصيلات الكهرباء ومع ذلك، لا تزال هناك متطلبات تعتتر

ي الاقتصاد العالمىي الحديث بدائية. على سبيل المثال، لا تزال الحكومة العراقية تطلب معظم ال
كات ق  شر

   بصورة  موقعة  و مستندات مختومة  
ً
ونية"حية" بدلا )مجلس الأعمال الأمريكي    من قبول التوقيعات الإلكت 

ي  
ا آخر فقط لإكمال الإصلاح الشامل  . ( 26، ص    2020العراق 

ً
للقوانير  التجارية   سوف يستغرق الأمر عقد

ي البلاد. لسوء الحظ    العملوقوانير   
العراق   فان  مع توقع عقد أو أكتر من أسعار النفط المنخفضة    ولكن  ق 

 .لا يستطيع الانتظار لعقد آخر قبل تحرير القطاع الخاص

ال ي 
العراق  التجاري  القانون  ترشيد  عملية  لتشيــــع  اعتمادها  يمكن  ي 

الت  الخيارات  من  العديد  معقد  هناك 

الممارسات   أفضل  يتبت   أن  للعراق  يمكن  الآخر  تلو  ا 
ً
واحد اللوائح  تغيتر  من   

ً
بدلا  ،

ً
أولا يصدق.  لا  بشكل 

 . ي طورها البنك الدولىي
ي   ولكنالتجارية المدونة الت 

من الممكن أن تكون المؤسسات والممارسات الرسمية ق 

م متوافقة  غتر  القانون  العربيةهذا  أو  الإسلامية  الثقافات  المؤسسات  أ  ع  مع  ات  التغيتر تتعارض  قد  و 

  . ي
العراق  الشعب  قبل  من  واسع  نطاق  على  المقبولة  الرسمية  غتر  هذه والممارسات  مثل  وجدت  وان 

ة نظريا. بغض النظر عن   الممارسات والقوانير  فمن المحتمل أن يفشل فرض مثل  التناقضات  كونها متمتر 

بشع العراقية  الحكومة  تقوم  أن  هو  ي 
الثان  التجاري الخيار  القانون  استبدال  خلال  من  لوائحها  شيد  بت  ة 

لقانون  الحالىي   مماثل  البيئة باخر  أن  من  الرغم  على  المتحدة.  العربية  الإمارات  مثل  إسلامي  ي  عرنر جار 

ي دولة الإمارات العربية المتحدة ليست مثالية، إ
على سبيل ف  لا أنها أكتر ودية لقطاعها الخاصالتنظيمية ق 

كة جديدة حيث أن هناك    154لعراق المرتبة  المثال، يحتل ا ي سهولة تأسيس سرر
 27إجراءات تستغرق    9ق 

ي   ٪ من متوسط دخل43يومًا لإكمالها بتكلفة تساوي  
ي تأسيس   51تحتل الإمارات المرتبة  و   الفرد العراق 

ق 

ي  
كة جديدة ق  ي   الفرد   ٪ من متوسط دخل13  أيام لإكمالها بتكلفة  9إجراءات تستغرق    5سرر

)البنك    الإماران 

 . ( 2019الدولىي 

ي باهتمام أقل هو تنشيط "المناطق الحرة" كشكل من أشكال المنطقة الاقتصادية  
الخيار الثالث الذي حظ 

المنطقة الاقتصادية الخاصة هي منطقة جغرافية داخل بلد تختلف قواعد العمل فيها عن تلك   .الخاصة

ي بقية ا
جربت العديد من الدول النامية المناطق    . لقد ( 3، ص    2011)فارول وأكينشي    البلاد الموجودة ق 

ي بعض البلدان  قتصادية الخاصة بدافعير  أساسيير  الا
ي المقام   فق 

يتم إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة ق 

ي  
ق  المباسرر  ي  الأجنتر الاستثمار  لتشجيع  لإ الأول  المكثفة  السلع  انتاج  العمالة  تم و   لتصدير لغرض  ما  غالبًا 

ا و الاقتصادية الخاصة على أنها لا تؤدي إلى استغلال العمالة فحسب  بل  انتقاد هذه المناطق  
ً
تؤدي أيض

الدولة.  اقتصاد  بقية  مع   
ً
قليلا إلا  تتفاعل  لا  منطقة صناعية  المنطقة   و إلى وجود  مثل  أخرى،  مناطق  ي 

ق 

ي الصير  الاقتصادية الخاصة  
ي شنتشن ق 

تصادية  كان الدافع الأساسي هو تجربة الإصلاحات الاق  "معجزة" ق 

ي قبل فرض ه
 . ( 2015)الإيكونوميست ذه الإصلاحات على الصعيد الوطت 

المعلنة أهدافها  تحقيق  ي 
ق  الخاصة  الاقتصادية  المناطق  معظم  عندما و   تفشل  غالبًا  الفشل  هذا  يحدث 

لربط   ية  والبشر المادية  التحتية  البنية  توفتر  ي 
ق  تفشل  بينما  سخية  يبية  صر  تخفيضات  الحكومة  تقدم 

دون  المناطق   اللازمة  السياسية  الرقابة  تحقيق  الصعب  من  أنه  كما  البلاد.  ببقية  الخاصة  الاقتصادية 

المستوى  بشأن  الكبتر  اليقير   عدم  ضوء  ي 
ق  ذلك،  ومع  وري.  الصر  غتر  وقراطي  البتر بالتدخل  السماح 

 
ً
مفيد ا  ً الخاصة مختتر الاقتصادية  المنطقة  توفر  قد  العراق،  ي 

ق  الخاص  القطاع  لتنظيم  لتجربة   ا المناسب 
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فيمكن أن تمتد البيئة التنظيمية المنقحة لتشمل   ن نجحت هذه التجربةوإمستوى مختلف من التنظيم  

 .الدولة بأكملها

ي قانون المناطق الحرة لعام  
، سمح العراق بهذه المناطق لكن هذا القانون لا يتوافق مع ممارسات 1998ق 

لك، قد يوفر قانون المنطقة الحرة المعدل طريق انتقال  إدارة المناطق الاقتصادية الخاصة الحديثة. ومع ذ

ي العراق 
 .قابل للتطبيق إلى بيئة تنظيمية أكتر عقلانية ق 

 الوقت ينفذ 

الفساد  محاربة  أهمية  على  الضوء  ي 
الثان  عامها  الآن  دخلت  ي 

الت  الواسعة  الاحتجاجات  يدرك و   تسلط 

ي البلاد قد أحبط 
خلق فرص العمل وحكم على معظمهم بحياة من المحتجون الشباب أن الفساد المنتشر ق 

بالفقر.   منهم  كبتر  وعدد  المحدودة  ي   وإنالفرص 
ق  ملحوظ  تقدم  إحراز  ي 

ق  العراقية  الحكومة  فشلت 

.    تفاقمجهودها لمكافحة الفساد فهناك خطر   ي العراق لن  و عدم الاستقرار السياسي
لكن الحد من الفساد ق 

مطورة   اتيجية  است  فقط  وخاصة  يتطلب  البلاد  ي 
ق  المسؤولير   رغبة  ا 

ً
أيض ولكن  الفساد  لمكافحة  بعناية 

ا عن  والتخلىي  للوطنية  الصعب  الطريق  اختيار  ي 
ق  للفساد قادتها  والسياسية  الشخصية  سيتطلب  و   لفوائد 

ي ال  لتلكالشجاعة    قدرا مماثل منبناء عراق أفضل  
ي قتالهم  ا اظهره  ت 

بدون هذه   و   ضد داعش  العراقيون ق 

 .مكافحة الفسادكل محاولات ستفشل  الشجاعة  
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